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  ةمقدم

المتعارف علیھ، في النظم الدیمقراطیة الحدیثة، أنّ الشّعب ھو الذي یملك سلطة التشریع 

إمّا مباشرة في حالة الدیمقراطیة المباشرة، وإمّا بواسطة نوّاب عنھ، إذا أخذت الدولة بصورة 

فإنّ  الدیمقراطیة النیابیة، وإمّا بالطریقتین معا، في حالة الدیمقراطیة شبھ المباشرة، و من ثمّ 

   السلطة التشریعیة في مختلف صورھا، قوامھا الشّعب، أو البرلمان أو ھما معا.

عن طریق نواب على مستوى  ھي مجالس منتخبة من طرف الشعّبھذه المؤسّسة  

المعاصرة، حیث یقوم بسنّ القوانین الدّول  البرلمان الذي یعتبر جھاز من بین أجھزة الحكم لدى

كما أنھّا المؤسّسة الوحیدة في نظام الحكم التي أي مصدر السیادة، ة ،ووضع قواعد عامّة وملزم

تجمع بین مھمّتین رئیسیتین، جھاز نیابي یعبّر عن آراء الشّعب ھذا من جھة، ومن جانب آخر 

  یعتبر كآلیة تشریعیة تصنع القوانین التي تحكم الدّولة.  

(مجلس نیابي واحد)، أو من غرفةیمارس السّلطة التشریعیة كأصل عام، برلمان قد یتكوّن 

ویتمّ اختیار أعضاء الغرفتین في أغلبھم عن طریق الانتخاب، ولكن قد ، من غرفتین(مجلسین)

  عن طریق التعیین من قبل الحاكم. یضاف إلیھم في بعض الأحیان أعضاء

 ومن المتّفق علیھ أنّ موضوع النظام الانتخابي وتأثیره على تشكیل غرفتي البرلمان شكّل

ولا زال یشكّل أحد اھتمامات فقھاء القانون الدستوري والإداري، وحتىّ رجال السیاسة طالما أنّ 

ما لھ من ارتباطات خاصّة بالمجالس لھ تأثیر على سیر مؤسّسات الدّولة وعلاقاتھا ببعضھا، ول

  بة.المنتخ

عبیة ویحدّد طبیعة وسیلة لتفعیل العمل البرلماني لكونھ یعكس الإرادة الشّ  فھذا النظام یعدّ  

النظام السیاسي، فالمجالس المنتخبة و التي من بینھا البرلمان ھي نتیجة النظام الانتخابي، 

  والنظام الانتخابي آلیة لتوجیھ إرادة الشّعب.

ومن المسلّم بھ أنّ النظام الانتخابي في أيّ بلد یلعب دورا كبیرا في تحدید طبیعة التمثیل 

ة أعضاء السّلطة التشریعیة و التنظیمات السیاسیة التي من الممكن أن ویحدّد نوعیالبرلماني، 

  تصل إلى الھیئات التمثیلیة.



ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 

وقد عرفت الجزائر مرحلتین حاولت من خلالھما تبنيّ فكرة البرلمان منذ الاستقلال و في 

لإنشاء أین شھدت تحوّلا نحو التعدّدیة بفتحھا المجال  1989عھد الأحادیة الحزبیة، إلى سنة 

الأحزاب السیاسیة، و منذ ذلك الحین وھي تسعى لصیاغة نظام انتخابي توافقي یحققّ تمثیل 

، حیث قامت بمجموعة من الاصلاحات في نظامھا الانتخابي، آخرھا حقیقي للإرادة الشّعبیة

  .2016كان سنة 

ر حول أنّ ي الجزائري للسّلطة التشریعیة في ھذا العمل تتمحوإنّ دراسة النظام الانتخاب

 ،الآلیة المناسبة التي تمكّن المواطنین من المشاركة في اتخّاذ القرارات السیاسیة ھي الانتخابات

خاصة على المستوى الوطني أي على مستوى الشّعب من اختیار ممثّلیھ، فھي التي تمكّن  

تمر بھا ھي المراحل والإجراءات التي  ما ھووعلیھ فالتساؤل المطروح البرلمان بغرفتیھ، 

العملیة الانتخابیة لتشكیل غرفتي البرلمان في الجزائر؟ وما مدى توفیقھا في إفراز برلمان 

  ؟تمثیلي

وتتفرع عن ھذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة تساھم في تحلیل عناصر الموضوع واستیفاء 

  جوانبھ وجزئیاتھ، وتتمثل في :

 ما ھو تعریف الانتخابات وتكییفھا القانوني ؟ - 1

 تصنیفات وأنواع النظم الانتخابیة ؟ فیما تتمثل الآثار المترتبة عنھا؟ما ھي  - 2

فیما تتمثل تأثیرات نظام التمثیل النسبي على القائمة المغلقة على بنیة وتشكیل غرفتي  - 3

 البرلمان؟

  ؟الأمةفیما تتمثل خصوصیة النظام الانتخابي لمجلس  - 4

، التحلیلي والمنھج الوصفي نعلى المنھجیوللإجابة على إشكالیة البحث تم الاعتماد 

ودراسة انعكاسھا على  وصف للعملیة الانتخابیة لتفسیرھاوذلك ما تتطلبّھ طبیعة الدراسة من 

التمثیل البرلماني عن طریق جمع النتائج و المعطیات المختلفة للاستحقاقات السّابقة، ثمّ نستعمل 

باعتبار أنّ الدراسة تنصّب على المنھج التحلیلي والذي ینسجم أكثر مع البحوث القانونیة 

النصوص الدستوریة والقانونیة و التنظیمیة و تحلیلھا و تبیان قوّتھا و بالتالي العمل على تثمینھا 

  والبحث عن نقاط الضّعف و بالتالي استدراك مواطن الخلل.
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وكذا تمت الاستعانة بالمقاربة التاریخیة بخصوص تتبع تطورات النظام الانتخابي في 

ومعرفة تأثیر كل مرحلة على تشكیل الجزائر، من خلال مرحلة الأحادیة الحزبیة ثم التعددیة 

  غرفتي البرلمان.

، تتمحور الأسباب الذاتیة موضوعیةوأخرى سباب ذاتیة لأ ویرجع اختیارنا لھذا الموضوع

وكذا المیل والرغبة الشخصیة لدراسة مواضیع  ،حول ارتباط الموضوع بالتخصص العلمي

 ،فتتمثل أساسا في حیویة الموضوع وأھمیتھ  ، أما الأسباب الموضوعیةالانتخابات والبرلمان

توفر المادة العلمیة المرتبطة بالموضوع، وكذا محاولة بیان العلاقة بین النظام  إلى إضافة

  وتأثیراتھ على غرفتي البرلمان .الانتخابي 

    تحقیق النتائج التالیة:الدراسة في محاولة  أھداف تتمثّلو

 ابیة.مفاھیمي للانتخابات والنظم الانتخالتعرف على الإطار النظري وال - 1

على بنیة  ، وظاھره وانعكاساتھتغیرات النظام الانتخابي الجزائريبیان تطورات و - 2

 .وتشكیل غرفتي البرلمان

التعرف على سیرورة العملیة الانتخابیة لتشكیل غرفتي البرلمان باعتماد الرؤیة   - 3

 التحلیلیة والنقدیة.

الاطلاع على أسباب إنشاء مجلس الأمة وخصوصیة أسلوب تشكیلھ ونظامھ  - 4

  الانتخابي.

في جدیة وحیویة الموضوع ، كون الانتخابات والبرلمان والسلطة  أھمیة الدراسة تتجلى

،إضافة إلى ارتباطھ التشریعیة عموما من المواضیع الھامة والأساسیة في النظم الدیمقراطیة

بالھیئة التشریعیة وما تختص بھ من صلاحیات ھامة تتعلق بسن التشریعات ورقابة العمل 

لعامة والسیادة الشعبیة، لذا فدراسة النظام الانتخابي الحكومي، فضلا عن تجسیدھا للإرادة ا

الذي یترتب عنھ تشكیل غرفتي البرلمان ضروري ومن الأھمیة بمكان، لاسیما وأن مسالة 

 اختیار نظام انتخابي معین یرجع إلى الھندسة الانتخابیة التي تریدھا السلطة، فكل نظام انتخابي

   لھ تأثیرات معینة ونتائج معینة.
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ي موضوع البحث نجد من طأن تغبعض المراجع حاولت  لدراسات السّابقةایخصّ  فیما

للباحثة النظم السیاسیة  في إصلاح النظام الانتخابيدور بعنوان  ورسالة دكتوراه  ،بینھا 

الضمانات القانونیة و مذكّرة ماجستیر بعنوان، امعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، زھیرة بن علي، ج

، قاسمي عزالدین، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة الانتخاب في الجزائرلحمایة الحق في 

في بحثھا حول حمایة ممارسة ارتكزت -من النتائج التي توصّلت إلیھا ھذه المذكّرة:  ،2015

حق الانتخاب وإقرار المشرّع الرّقابة الحزبیة على العملیة الانتخابیة بما یضمن للناخب 

السلطة التشریعیة على مذكّرة ماستر بعنوان  مترشّحین المتنافسین.الاختیار الأنسب بین ال

، و مذكّرة 2016، شعباني أمینة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 2016ضوء دستور 

، ، مداغ زوھیرالمقارنة و التجّربة الجزائریة تطوّر البرلمان بین التشّریعات ماستر بعنوان

     .2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ثنائیة مكوّنة من فصلین،كل  خطة نتبعالتي البحث وتحقیق أھدافھ  وللإجابة على إشكالیة

التأصیل  الفصل الأول فصل قسم إلى مبحثین ، وكل مبحث یتفرع إلى مطلبین ، حیث تناول

مقاربة مفاھیمیة  المبحث الأول عالجالنظري للنظام الانتخابي وتأثیراتھ ویتضمّن مبحثین، 

ي لغرفتي البرلمان و إلى تطوّرات النظام الانتخاب فتعرضالمبحث الثاني للنظام الانتخابي أمّا 

  لى تشكیلھا.انعكاساتھ ع

الإطار الإجرائي والعملي لانتخابات غرفتي  لدراسة الفصل الثاني خصصفي حین 

المجلس الشعبي الوطني و التطبیق الواسع  الأوّل تناول مبحثینإلى وتم تقسیمھ بدوره البرلمان، 

  خصوصیة النظام الانتخابي لمجلس الأمّة. الثاني وتضمنللانتخاب المباشر، 

وانتھاء بخاتمة تضمنت حوصلة وجیزة لما جاء في العرض، متبوعة بالنتائج المتوصل 

إلیھا، والتي على ضوئھا تم تقدیم اقتراحات لمعالجة النقائص والاختلالات التي تعتري النظام 

  الانتخابي لغرفتي البرلمان. 
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 تمھید
المقارنة، لإسناد السلطة في النظم السیاسیة تعدّ الانتخابات الأسلوب الدیمقراطي الوحید  

المشاركة في تشكیل المؤسسات و  منبالنظر إلى ما یوفّره من فوائد تمكن كافة المواطنین 

 الھیاكل التنفیذیة و التشریعیة التي تؤدّي مھامھا نیابة عنھ، و على غرار النظم المقارنة لم تشذ 

عن ھذا الأسلوب، حیث تبنتھ في تشكیل و تكوین المجالس المنتخبة الوطنیة التي تمثلّھا الجزائر

الأمة)، كما للانتخابات كمفھوم قانوني و غرفتي البرلمان  (المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

إطار نظري ثري یتعلق بتعریفھا و تحدید ماھیتھا و تكییف طبیعتھا القانونیة، و كذا وسیاسي 

الموسوم المبحث الأول النظم الانتخابیة وطرق الاقتراع وتصنیفاتھا المختلفة، و ھذا ما سیتناولھ 

  .اتھاالتأصیل النظري للانتخابات وتأثیرب

للانتخابات بالموضوع والبرلمان الجزائري تم ومن أجل ربط الإطار النظري  

وتأثیراتھ على  لدراسة تطوّرات النظام الانتخابي لغرفتي البرلمانالمبحث الثاني تخصیص 

 .بنیتھا و تشكیلھا
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 المبحث الأول

میةیقاربة مفاھمالنظام الانتخابي   

والأنظمة في الحضارات القدیمة  إجراء الانتخابات لم تكن شرعیة الحكام تحتاج إلى

قرّت تفقد كان الحاكم یفرض نفسھ بالقوّة و الحیلة، و لكن بعد أن اس الشمولیة المستبدّة، 

الدیمقراطیة كأساس للحكم و أصبحت الحكومات الدیمقراطیة الممثّلة الشرعیة الوحیدة للشعوب، 

ورسم  التي تمكّن المواطنین من المشاركة في اتّخاذ القراراتإیجاد الآلیة المناسبة كان لابدّ من 

شك أنّ  لاالتي  تمثلّھم وتنوب عنھم، و المنتخبةكذا المساھمة في تشكیل الھیئات ، و السیاسیات

  الانتخابات ھي المسلك الوحید المؤدّي إلى ذلك .

ھوم الانتخاب و بنا التعرّض إلى مف للانتخابات یجدرلدراسة الإطار النظري ف ،یھو عل

وأنواعھا  ، ثمّ سنتطرّق إلى كیفیة تصنیف النظم الانتخابیةالمطلب الأولیفھ القانوني في تكی

  الثاني.المطلب المختلفة في 

 المطلب الأول

وتكییف طبیعتھ القانونیة تعریف الانتخاب  

 الحكام باعتبار الانتخاب من الوسائل التي عرفتھا النظم السیاسیة على اختلافھا لاختیار

بھذه المكنة التي تتیح  المقصود ما بطریقة دیمقراطیة، فإنھّ یجب علینا تحدیدوالمجالس المنتخبة 

، و ذلك من خلال التعرّض إلى تعریف الانتخاب المشاركة في تسییر شؤونھ للمواطن 

  .)الفرع الثاني(بعد ذلك نوضّح التكییف القانوني للانتخاب في  و)الفرع الأول(في

الأول: مدلول الانتخاب  الفرع  

 )ثانیا) والمعنى الاصطلاحي ( أولا(فرع المعنى اللغوي للانتخاب سنتناول في ھذا ال

  ).ثالثا( موقف المشرّع الجزائري من تعریف الانتخاب و

  

  

  

  



      لنظام الانتخابي وتأثیراتھلالنظري  ـــــــــــــــــــــــــ التأصیلــــــــــــــــــ    :الفصل الأول
 

 

8 

ولا: الانتخاب لغة:أ  

فعل: نخب،" ونخب: أنتخب الشيء أختاره والنخبة ما اختاره منھ ونخبة الالانتخاب من 

ونخبتھم خیارھم... والنخبّ النزع والانتخاب الانتزاع والانتخاب الاختیار والانتقاء من  القوم

 نتقى .نستخلص أنّ كلمة الانتخاب: تعني انتزع، اختار، ا، من ھذا التعریف اللغوي 1النخبة..."

 :اصطلاحاالانتخاب ثانیا: 

ناولھا فقھاء القانون الدستوري و بالنظر إلى أھمیة الانتخابات وتأثیراتھا المختلفة، فقد ت

  وسیتم إیراد بعض التعاریف الفقھیة للانتخاب فیما یلي:العلوم السیاسیة بالدراسة والتأصیل، 

الطریقة التي بموجبھا یعطي الناخب للمنتخب وكالة لیتكلم ویتصرف :"نھ أب یعرف الانتخاب1-

شریطة أن یكونوا ذوي كفاءة لتسییر  (الناخبین) باختیار البعض منھمباسمھ، أو قیام المواطنین

  2."أجھزة سیاسیة أو إداریة محضة ، وذلك من خلال القیام بعملیة التصویت

شخص  ھو اختیارورد في القاموس السیاسي تعریف الانتخاب على النحو التالي:" الانتخاب -2

  3."بین عدد من المترشحین لیكون نائبا یمثّل الجماعة التي ینتمي إلیھا

الكیفیة التي تھدف إلى إضفاء  : "نھأالانتخاب على  "Philip Proفیلیب برو "یعرف الفقیھ -3

  . 4"الشرعي على السلطات الحكومیة الطابع

یتمثل بصفة عامة في الكیفیة التي یختار  :" ھنّ أب"André Hauriou"عرفھ أندري ھوریو - 4

بھا المواطنون الأفراد الذین یمثلونھم والذین یستطیعون بالطبع ممارسة الحكم بتطبیق السیاسة 

  5."مھیالمفضلة لدى ناخب

  6"ریقة الدیمقراطیة لتعیین الحكامالط:"بأنھ  "Jean Paul Jaque"عرفھ جون بول جاك  - 5

                                                             
مصر، بدون سنة  2الدار المصریة للتألیف والترجمة، الجزء  ور جمال محمد بن مكرم الأنصاري ،ابن منظلسان العرب، -1

  .649نشر، ص 
  .114، ص. 2008الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، ابتسام ، المصطلحات القانونیة في التشریع القرام  -2
، وراجع في نفس 129، ص. 1968لعربیة، القاھرة، أحمد عطیة الله، القاموس السیاسي، الطبعة الثالثة، دار النھضة ا -3

جامعة أیضا: أحمد رشاد، یحي رصاص، النظام الانتخابي في الجمھوریة الیمنیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الموضوع 
  .36، ص 1995عین الشمس، القاھرة، 

ببیروت،  والنشر، للدراسات الجامعیة المؤسسة صاصیلا، عرب محمد ترجمة السیاسي، الاجتماع علم برو، فیلیب -4
  .322 -312ص.  ،ص1998

5-Hauriou André. GICQUEL Jean, droit constitutionnel et institution politique. Paris : 
Montchrestien, 1968 p 214.  
6- Jean Paul Jaque, droit constitutionnelet institutions politiques. 3ème edtion,Paris ,DALLOZ, 
1963 p.24. 
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الانتخاب وصف السیاسي، الذي یعبر فیھ الناخبون عن إلى ویضیف الفقھ الدستوري 

السیادة الوطنیة ویشمل الانتخاب السیاسي لرئیس الدولة، الانتخابات التشریعیة والمحلیة وجمیع 

  7الاستفتاءات.

في كتابھ الانتخابات ضمانتھا حرّیتھا و نزاھتھا أنھ یمكن "سعد مظلوم العبدلي"یرى  - 5

تعریف الانتخاب بأنھ:" الوسیلة الأساسیة لإسناد وتداول السلطة في الدیمقراطیة النیابیة بقیام 

  8.في المؤسسات الحاكمة في الدولة" بممارسة حقھم في اختیار من یمثلھمالناخبین 

:" أسلوب دیمقراطي عن طریقھ یختار ھو  الانتخابأن  ویرى صالح حسین علي عبد الله - 6

الشعب حكامھ الذین یمثلونھ عن إرادتھ، إذ یسبغ الانتخاب الشرعیة على سلطة الحاكم" ومعنى 

دیدة باختیار الأفراد الذین یباشرون السلطة باسمھ، فالانتخاب لیس إلا صورة جذلك قیام الشعب 

قة بقصد أنھ:" عموما إفصاح عن إرادات متفب كما یرى، 9من صور الشرعیة الدیمقراطیة

  .10إجراء تعیین"

: " و بالنظر إلى بعض تطبیقات الشریعة الإسلامیة كالبیعة والشورى عرف الانتخاب بأنھ

  .11"أمانة وشھادة وولاء وبراء

إنّ الاختلاف في تعریف الانتخاب یعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف العوامل الفكریة 

و الثقافیة التي والثقافیة والإیدیولوجیة للفقھاء من جھة، و إلى تأثیر البیئة السیاسیة والاجتماعیة 

على أنّ الانتخاب ھو الوسیلة  ونیعیشون فیھا من جھة أخرى، غیر أنّ معظم الفقھاء یجمع

أو الطریقة التي بموجبھا یختار  12لوحیدة لإسناد السلطة السیاسیة في النظام الدیمقراطي ا

  13عنھم. نیابة الحكم أو السیادة الأشخاص الذین تسند إلیھم ممارسةالمواطنون 

                                                             
، ص. 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،الدستوري والمؤسسات الجزائریة، الوجیز في القانون الأمینشریط  -7

  .25، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 1989أیضا: محمد عبداللطیف، إجراءات القضاء الدستوري،  وراجع، 212
، ص ص 2009عمان، الأردن، دار دجلة،  - سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضماناتھا حریتھا ونزاھتھا. دراسة مقارنة - 8

26، 27.  
  .7، ص 2012صالح حسین علي العبدالله، الحق في الانتخاب، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة،  -9

10
    .17المرجع نفسھ، ص   - 
عز الدین ، الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القاسمي  -11

 وراجع للتفصیل أكثر في الموضوع ، 10، ص 2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق، 
  . 20، ص 2009مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة، الشیاح، لبنان، ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، جرائم الانتخاب، 

  .275 ، ص1999ار الثقافة للنشر، عمان، نعمان أحمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، مكتبة د -12
عیسى ، آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، مسكین  -13

  . 8، ص 2017ر طاھر مولاي ، سعیدة، جامعة الدكتوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  موقف المشرّع الجزائري من تعریف الانتخاب ثالثا : 

القانونیة في التشریعات التي یصدرھا، المشرع عادة لا یعنى بإعطاء التعاریف والمفاھیم 

وإنما یكتفي بوضع القواعد العامة ویترك التفاصیل والشرح والتنظیر للفقھ والقضاء،وھو ما 

وإنما أورد في  ،لم یورد تعریف محدد للانتخاب حیث،سار علیھ بخصوص تعریف الانتخاب

الاحادیة الحزبیة والمعروفة  المتعاقبة وخاصة القوانین التي تلت مرحلةالانتخابیة  قوانینال

بقوانین الإصلاح السیاسي ، القواعد العامة التي تتعلق بالاستشارات الانتخابیة المنصوص 

 1989لسنة  13-89كما جاء في نص المادة الأولى من القانون رقم  ،علیھا في الدستور

نفس النھج و، 14نیة منھنمط الاقتراع كما جاء في المادة الثا بیان المتضمن قانون الانتخابات وو

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،حیث لم یقدم 07-97 رقم الأمركرسھ في 

وإنما تعرض في المادة الأولى لتحدید القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات  ،للانتخاب امحدد اتعریف

كما حافظ على نمط الاقتراع المتبع في  ،1996دستور من  179و 123طبقا لأحكام المادتین 

  .15منھ 02المادة كما جاء في 13-89القانون 

 ،17-1610ورقم 0116-12 رقم ونین العضویین المتعلقین بنظام الانتخاباتالقانظل أما في 

نظّم المشرّع القواعد المتعلقة بنظام الانتخاب و للانتخاب، وإنما  اددمح ارد تعریفوفلم ی

  . في عملیة الاقتراعلأسلوب المتبع ا

  الفرع الثاني: تكییف الانتخاب

لقد تعددت الآراء حول تحدید الطبیعة القانونیة للانتخاب، فذھب رأي للقول بأن الانتخاب 

جب ووظیفة ،أما الرأي اأنھ و ىخاص، ویكیف رأي آخر الانتخاب عل أو ذاتي حق شخصي

  أو ما یسمى بالنظریة المشتركة. أن الانتخاب ھو حق ووظیفة في آن واحد ىالثالث التوفیقي یر

  

                                                             
قانون الانتخابات، الجریدة یتضمن  1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  05مؤرخ في  13 -89قانون رقم  -14

   .848ص ، 32العدد، 1989غشت سنة  7، الصادرة بتاریخ الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس سنة  6الموافق ل  1417شوال عام  27مؤرخ في  07-97أمر رقم  -15

  .3، ص 12، العدد 1997مارس  6الصادرة بتاریخ  ش ج، ر، ج، ج، دالانتخابات، 
، یتعلق بنظام الانتخابات، 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01 - 12عضوي رقم قانون  -16

  .2012ینایر  14، العدد الأول، بتاریخ الدیمقراطیة الشّعبیةللجمھوریة الجزائریة الجریدة الرّسمیة 
 بنظام یتعلق م،2016 سنة غشت 25 ل لموافقا ه1437 عام القعدة ذو 22 في مؤرخ 10 -16 رقم عضوي قانون -17

  .2016 غشتسنة 28 ،بتاریخ50 ،العددالجریدة الرّسمیة للجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة. الانتخابات
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  أولا:الانتخاب حق شخصي

ظھر ھذا الرأي بعد اعتناق نظریة سیادة الشعب على أنّ الانتخاب حق شخصي لكل 

من الفقھاء الذین نادوا بھذا الرأي الفقیھ " جون جاك روسو" حیث یرى ومواطن بحكم الطبیعة، 

، ویترتب على ذلك أنّ المواطن حر في 18التصویت حق لا یمكن انتزاعھ من المواطنین"أنّ: " 

ممارسة ھذا الحق، أو عدم ممارستھ دون أن یعرضھ ذلك للمسؤولیة، فھو بالنسبة الیھ عمل 

یترتب على اعتبار الانتخاب ونستنتج أنّ ھذا الرأي فیھ تشجیع لنظام الاقتراع العام، ، اختیاري

  19النتائج التالیة:حقا شخصیا 

أنھ لا یجوز للمشرع أن یقید من حق الانتخاب فیجعلھ قاصرا على فئة دون أخرى ، إذ  - 1

أن ھذا الحق لصیق بالفرد باعتباره مواطنا، ومن ثم یلزم الأخذ بنظام الاقتراع العام لا 

 الاقتراع المقید.

نتخاب اختیاري ولیس فإنھ لا یمكن إلزام صاحبھ على مباشرتھ، فالا ،مادام الانتخاب حق - 2

 إجباري.

  ثانیا: الانتخاب وظیفة 

ساد ھذا الاعتقاد عند أنصار نظریة سیادة الأمّة، حیث یرى الفقیھ "بارناف " بأنّ: "صفة 

حق  فیھا، ولو شاءت بأنّ لھ  الادعاءأن تكون وظیفة عامة لا یجوز لأي فرد  والناخب لا تعد

، ونستنتج أنّ ھذا الرأي یكشف عن 20العمل فلھا ذلك"الأمّة أن تجبر الأفراد على ممارسة ھذا 

  ظھور الاقتراع المقیدّ الذي أفرز طبقتین من المواطنین.                                  

  بالحقوق المدنیة دون الحقوق السیاسیة.                  المواطنین السلبیین الذین یتمتعون  طبقة - 1

 والسیاسیة معا. جابیین ویتمتعون بالحقوق المدنیةطبقة المواطنین الای - 2

  ( النظریة المشتركة)ثالثا: الانتخاب حق ووظیفة

 الانتخاب بأنّ  الرأي ھذا ویفسّر ووظیفة، حق الانتخاب بأنّ  القول إلى الاتجاه ھذا أنصار یذھب

  لا لأنھّ علیھ، مردود القول ھذا الوقت نفس في الأداء واجبة وظیفة یعتبره ولكنھّ فردي، حق

                                                             
دراسة لنظریة  الدولة  والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر  –، النظم السیاسیة عبد الغني بسیوني عبد الله -18

  . 225الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص الإسلامي والفكر الأوروبي. الدار 
. منشأة المعارف، -تحلیل النظام الدستوري والمصري -ا، النظم السیاسیة والقانون الدستوريیحإبراھیم عبدالعزیز ش -19

  .269، ص 2000كندریة، الاس
كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر، فرع قانون عام،  -دراسة حالة الجزائر -، التعددیة الحزبیة والنظام الانتخابيعفافحبة -20

  .101، ص 2005 - 2004جامعة محمد خیضر، بسكرة،والعلوم السیاسیة، 
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بل یتم الجمع بینھما بشكل  ،الجمع بین ھاتین الصفتین المتعارضتین في لحظة واحدة یمكن

ى القضائیة في البدایة، أي عند قیام الناخب فالانتخاب یعتبر حقا شخصیا تحمیھ الدعو ،متتابع

ك في تكوین بقید اسمھ في جداول الانتخابات ولكنھ یتحول إلى مجرد وظیفة تتمثل في الاشترا

  .21الھیئات العامة في الدولة عند ممارسة عملیة التصویت ذاتھا

  موقف المشرع الجزائري من تكییف طبیعة الانتخاب–رابعا 

اعتبره حق كمبدأ عام  196322نجد أنّ دستور سبة لتكییف الانتخاب في الجزائر، بالن

وثابت، حیث یمارس الشعب سیادتھ عن طریق الاستفتاء، وبواسطة ممثلیھ المنتخبین، وأنّ 

 ،197623أمّا بالنسبة للمیثاق الوطني لعام حدّدھا الدستور، وقانون الانتخاب، حریة اختیاراتھ ی

وقانون الانتخابات بعده، فقد اعتبرا الانتخابات حقا وواجبا معا، وأن لا یطغى الواجب على 

الحق، حیث لا یرتب قانون الانتخابات أي عقوبة على الممتنعین ممّا یؤكد أنّ الواجب ذو صبغة 

یتمّ اختیار أصلح الأشخاص لممارسة شؤون السلطة بالإجبار سیاسیة ولیس قانونیة، وعلیھ 

فقد نصّ في المادّة  198925، أمّا بالنسبة لدستور24من الأمّة حسن الاختیار وتوافر الكفاءةلتض

ا جاء وھو ممنھ على أنھّ:" لكلّ مواطن تتوفّر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب"،  47

من التعدیل الدستوري  62، وانطلاقا من نصّ المادّة 199626من دستور 50في نصّ المادة 

 السّابق ذكرھما 50و 47الانتخاب بنفس مضمون المواد  تمّ التطرّق إلى تكییف 201627جدید ال

ي، فالمشرّع قد قرّر ھذا الحق للفرد من أجل المصلحة على التوال 1996و 1989من دستوري 

 العامّة إنمّا قیّده بالشروط القانونیة التي ینصّ علیھا قانون الانتخاب المعمول بھ.

                                                             
 الفكر في العامة والحریات والحقوق  الدولة  والحكومةدراسة لنظریة  –عبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة  -21

  .226رجع السابق، ص مال الأوروبي والفكر الإسلامي
، 1963أوت  20المؤرخ في  306 - 63المرسوم رقم بموجب  الشعبیة الصّادر دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -22

  .1963سبتمبر  10المؤرخة  في  64الجریدة الرسمیة العدد ، 1963سبتمبر  08الموافق علیھ في استفتاء شعبي یوم 
وفمبر ن 22مؤرّخ في  76/97الصادر بموجب الأمر  ،1976لسنة  شعبیةدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال -23

المؤرخة   94الجریدة الرسمیة العدد ، 1976نوفمبر  19استفتاء شعبي یوم علیھ في  المصادق الدستور، یتضمّن نصّ 1976
  .1976نوفمبر  24في 

، مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في إطار 2012نوال جدو، التحضیر للعملیة  الانتخابیة على ضوء قانون الانتخابات الجدید  -24
  .20، ص 2013، 1الجزائر جامعة مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، 

 28مؤرخ في ال، 89/18ي در بموجب المرسوم الرئاسا، الصّ 1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة لسنة  دستور -25
  . 1989مارس  01، الصّادر في 09الجریدة الرّسمیة، العدد  ،1989فیفري 

، المؤرخ 438-96ئاسي رقم ، الصّادر بموجب المرسوم الر1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة لسنة  - 26
، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19- 08 ، معدّل بالقانون رقم1996، لسنة 76، الجریدة الرّسمیة، العدد 1996دیسمبر  07في 

  .2008نوفمبر  16، المؤرّخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 
، یتضمّن التعدیل 2016مارس سنة  06، الموافق ل 1437جمادى الأولى عام  26، المؤرّخ في 01- 16رقم  قانون -27

  . 2016مارس  07، الصّادر في 14جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة، عددالدستوري، ال
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  المطلب الثاني    

  تصنیف النظم الانتخابیة

طریقة متناسقة لتصنیف النظم الانتخابیة المختلفة، على اعتبار أنھّا متعدّدة  لیس ھناك أيّ 

و تتحدّد تبعا للظروف السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة السّائدة في كلّ دولة من الدول، لكن 

قف الناخبین و أسلوب عرض یمكننا تصنیفھا بالنظر إلى العناصر المكوّنة لھا و ھي: مو

  . )الفرع الثاني)، و إلى طریقة تحدید النتائج في (الفرع الأول المترشحین في (

  حسب عرض المترشحین وموقف الناخبین: الفرع الأول 

وفقا لھذا الفرع  بالنظر إلى موقف الناخبین إلى نظام الانتخاب العام و نظام  تصنف

نظام الانتخاب المباشر و نظام الانتخاب غیر إلى وأیضا )، أولاالانتخاب المقیّد (

، أما بالنظر إلى أسلوب عرض المترشحین على الناخبین فتصنّف إلى نظام )ثانیاالمباشر(

  ).ثالثاالانتخاب الفردي و نظام الانتخاب بالقائمة(

  الانتخاب العام والانتخاب المقیدأولا:

، مما یترتب عنھ إما الدستوري والسیاسيبطبیعة النظام ترتبط ممارسة حق الانتخاب 

  ). 02) أو بنظام الانتخاب العام (01الأخذ بنظام الانتخاب المقید (

  الانتخاب المقید - 1

تتعلق بدخلھ أو بثروتھ  الشروط یكون الاقتراع مقیدا عندما یشترط في الناخب توفر بعض

  وبمقدار الضریبة التي یدفعھا أو بدرجة مستواه العلمي.

تكون دائرة الناخبین ضیقة، لأنّ عدد المواطنین الذین تتوافر فیھم شروط  ھذا النظاموفي 

الانتخاب یكون قلیلا بالمقارنة مع مجموع أفراد الشعب، غیر أنّ ھذا النظام بدأ یتراجع لصالح 

  .28الاقتراع العام

  

  

                                                             
یة، دیوان المطبوعات الجامعیة، مكتبة باب الجامعة ، ، المبادئ العامة للقانون  الدستوري والنظم السیاسبوكرا ادریس  -28

  .330بدون سنة نشر، الجزائر، ص 
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  الانتخاب العام - 2

عندما یسمح لكل مواطن تتوافر فیھ شروط السن والجنسیة وعدم  ،یكون الاقتراع عاما

، ھذا النظام بالشمولیة والمساواة ناخبا ویتمتع بأن یكونالحرمان من الحقوق المدنیة والسیاسیة 

فلا  ،فھو نظام شامل، لأنھّ یشمل كافة المواطنین الذین بلغوا سنا معینة ویحملون جنسیة البلد

  .29المرأة والرجلیقوم على التمییز بین 

وھو نظام یقوم على المساواة، لأنھّ یمنح لكل مواطن صوتا واحدا، خلافا لما كان معمولا 

كما ، ذوي الامتیازات عددا من الأصوات عندما كان یعطى لبعض الأفراد ،بھ في بریطانیا

الأمریكیة إلغاء التشریعات التي كانت تمنع الزنوج وخاصة في الولایات المتحدة  تعني المساواة

من ممارسة حق الانتخاب، وتتحقق المساواة كذلك عن طریق الدوائر الانتخابیة وتسجیل كل 

  .30الناخبین في القوائم الانتخابیة وفق الإجراءات التي یحددھا القانون

  ثانیا: الانتخاب المباشر والانتخاب غیر المباشر

ھذا النظام من خلال الكیفیة التي یتم بھا تعیین الحكام، وھل یتم مباشرة من طرف  یتحدد

  الناخبین أو یتم بطریقة غیر مباشرة. 

یكون الانتخاب مباشرا، عندما یقوم الناخب باختیار من یمثلھ في الانتخاب المباشر: - 1

مباشرة ودون أیة رئیس الجمھوریة) بطریقة المجالس المحلیة  ،مؤسسات الحكم(البرلمان

  . 31وساطة

وتعمل بھ الآن معظم الأنظمة یعد ھذا النظام نتیجة منطقیة للأخذ بنظریة السیادة الشعبیة، 

شكّل ، وان أو عند انتخاب رئیس الجمھوریةالانتخابیة سواء عند انتخاب أعضاء البرلم

النظام الدستوري الجزائري الانتخاب المباشر في الجزائر، أحد المبادئ الدستوریة المستقرة في 

  منذ الاستقلال.

  الانتخاب غیر المباشر - 2

ولكن  ،یكون الانتخاب غیر مباشر عندما لا یقوم الناخب باختیار ممثلیھ بصورة مباشرة

د نظمة التي تأخذ بنظام الغرفتین في البرلمان عنبواسطة ھیئة منتخبة وتطبق ھذه الطریقة في الأ

                                                             
  .206 -199،  ص 2005الإسكندریة، ، سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف -29
    .331، المرجع السابق، ص بوكرا ادریس  -30
والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الحادیة عشر، دیوان المطبوعات سعید ، القانون الدستوري لشعیر بوا -31

  .108، ص 2008الجامعیة، 
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ففي نظام الغرفتین یتم ، لشیوخ)، وفي الانتخابات الرئاسیةالعلیا(مجلس اانتخاب أعضاء الغرفة 

  .32اختیار أعضاء الغرفة الثانیة(مجلس الشیوخ) من قبل ناخبین ھم بدورھم منتخبون

 بمناسبة انتخاب 1996منذ دستور نظام الانتخاب غیر المباشراعتماد  تم الجزائر،وفي 

 .33أعضاء مجلس الأمة ثلثي

  ثالثا: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة 

حتى یتعرف الناخب على المرشحین للمجالس النیابیة تستخدم غالبیة الدول الدیمقراطیة 

 ،مترشح واحد یختار منھایتضمن قائمة فردي  أحداھمانوعین من طرق عرض المترشحین، 

  وأخرى بقائمة تحتوي على مجموعة من المترشحین.

 الفردي الانتخاب - 1

دوائر انتخابیة صغیرة ومتساویة قدر الإمكان یكون  ىھذا النظام یتم فیھ تقسیم الدولة ال

لدیھا نائب واحد یمثلھا، یقوم فیھا الناخب باختیار مترشح واحد من بین المترشحین الذین تقدموا 

  .34لنیل ھذا المقعد النیابي لھذه الدائرة الانتخابیة 

 الانتخاب بالقائمة - 2

الناخبون في ھذا النظام بانتخاب عدة نواب في كل دائرة انتخابیة ویجري ھذا وفق ما یقوم 

یحدده القانون، إذ أن الانتخاب یكون على القائمة التي یختارھا الناخب من بین القوائم، أو أن 

ة من یقوم بتشكیل قائمة بنفسھ من بین ما یطرح علیھ ، إذ تتضمن كل قائمة مجموع

قة ق نظام الانتخاب بالقائمة في صور عدة كالقائمة المغلقة أو القوائم المغلویطب 35المترشحین

  مع التفضیل، القوائم مع المزج.

  

  

  

                                                             
32 - Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, 12e édition, Paris, 2002, p209. 

) أعضاء مجلس الأمّة عن طریق 2/3" ینتخب ثلثا (على : 2016التعدیل الدستوري لسنة  من  02فقرة  118نص المادة ت -33
الاقتراع غیر المباشر والسرّي، بمقعدین عن كلّ ولایة، من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشّعبیة 

  الولائیة".
34

 .31ص ، سابقمرجع عز الدین،قاسمي  -
35

، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع 2004 -1999كمال ، دور الانتخابات في الإصلاح المؤسساتي للدولة الجزائریة في الفترة ما بین بلعسل  -
  .8، ص 2010 -2009، 3الدراسات السیاسیة المقارنة، جامعة الجزائر 
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  الفرع الثاني: حسب طریقة تحدید النتائج 

نظاما الانتخاب بالأغلبیة وبالتمثیل النسبي یعتبران النظامین الأساسیین في تحدید النتائج 

  .36بینھما لإیجاد نظام جدید تبعا لرغبة كل دولة الجمعالانتخابیة، ویمكن أیضا 

  أولا: نظام الأغلبیة 

كبر عدد من الأصوات الصحیحة أام یجب على المترشح أن یحصل على في ھذا النظ

بالمقارنة مع بقیة المتنافسین لنیل المقعد النیابي، ویمكن تطبیق ھذا النظام مع طریقة الانتخاب 

  بسط نظم الانتخاب وأقدمھا، ولحساب ھذه الأغلبیة ھناك ثلاث طرق:الفردي وبالقائمة، وھو أ

  المطلقة الأغلبیة - 1

یجب أن یحصل المترشح أو القائمة على أكثر من نصف عدد الأصوات المعبر عنھا من 

وإن لم تتحقق  ،ذا في الدور الأول من الانتخاباتوھ %51ولیس  1+ %50أجل الفوز، بمعنى 

ھذه النتیجة یتم اللجوء إلى دور ثاني وثالث حتى یتم الفصل في نتیجة الانتخاب، لكن عادة ما 

یتم الاكتفاء بدور ثان فقط یتم فیھ الفوز لمن حصل على أغلبیة الأصوات وإن كان بأغلبیة 

    بسیطة فقط.

  الأغلبیة النسبیة أو البسیطة - 2

على أصوات تفوق عدد أصوات باقي المتنافسین غیر وفیھ یكتفي المترشح بالحصول 

مجتمعة، بمعنى أنھ لا داعي لإجراء دور ثان من أجل حسم نتیجة الانتخاب، لذا سمي ھذا 

  37.النظام بنظام الانتخاب بالأغلبیة ذو الدور الواحد، وھو المطبق في انجلترا

  الأغلبیة الموصوفة - 3

، أو مثلا %60ب الفوز في الانتخاب، كأن تحدد  وفیھا تحدد نسبة الأغلبیة مسبقا من أجل

  38.غیر ذلك

  نظام الانتخاب بالتمثیل النسبيثانیا:

إن نظام التمثیل النسبي یشجع الناخبین على ممارسة الانتخاب، ویجعلھم حریصین على 

أھمیتھا في تحدید الخارطة السیاسیة للبلاد، بفي المواعید الانتخابیة لیقینھم الإدلاء بأصواتھم 

                                                             
  .33عز الدین قاسمي، المرجع السابق، ص  -36
  .10 ص السابق، المرجع لعسل،ب كمال -37
38

  .2008الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
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كونھ یسمح بتمثیل كافة شرائح الشعب وأحزابھ في  ،لدیمقراطیةلوھذا النظام یعتبر الأقرب 

  المجالس المنتخبة.

وفي ھذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة 

ھا في الانتخابات، ویستحیل تطبیقھ في الانتخابیة حسب نسبة الأصوات التي حصلت علی

الانتخاب الفردي، لأن في ھذا الأخیر التنافس یدور حول منصب واحد فقط لا یمكن تقسیمھ، لذا 

  39.فھو یتلاءم مع الانتخاب بالقائمة وفي البلدان ذات التعددیة الحزبیة

  ثالثا: النظام المختلط 

لعدد من  لمطلقة، والنظام النسبيلأغلبیة ابسبب احتواء كل من نظامي الانتخاب با

المساوئ، واستحالة التوصل إلى نظام مثالي، سعت بعض التشریعات إلى البحث عن وسائل 

العیوب التي تعتریھا، فبین نظامي الأغلبیة والنسبیة  ىمختلطة تحمل مزایا النظامین وتتفاد

  40.إمكانیات كبیرة للاختلاط والمزاوجة

تخصیص نسبة معینة من المقاعد  في المجلس النیابي  والنظام المختلط یتم بموجبھ 

للمترشحین في الدوائر النیابیة، أي الذین یفوزون بنظام الأغلبیة، ویخصص الجزء المتبقي 

للنواب المترشحین ضمن قوائم، والذین یتم فوزھم عبر الاقتراع النسبي، ومن بین الدول التي 

  نتخابي المختلط نجد ألمانیا، بولیفیا وفنزویلا .أخذت بنظام الا

عقد، ویصعب تجسیده في أرض الواقع خاصة على أساس أنھ نظام م وینتقد النظام المختلط

أما في الجزائر فلم یأخذ المشرع بالنظام المختلط ، 41أن أخذت بھ في البلدان التي لم یسبق لھا

المتعلق  01- 12لا في السابق، ولا في القانون العضوي  في أي من الاستحقاقات الانتخابیة

  .10- 16لانتخابات الملغى بموجب القانون العضوي بنظام ا

  

  

  

  
                                                             

39
  .109، المرجع السابق، ص عفافحبة  -
40

     18، ص 2005سوریا، الطبعة الأولى، عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة، النظم الانتخابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -
  .107سعد العبدلي، المرجع السابق، ص  -41
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  المبحث الثاني

 البرلمان وانعكاساتھ على تشكیلھا تطورات النظام الانتخابي لغرفتي

الاستقلال العدید من التغییرات، اتّسمت في غالبیتھا  ذشھد النظام الانتخابي في الجزائر من

بالظرفیة و عدم الثبات، نتیجة لعدم الاستقرار و تذبذب الظروف السیاسیة التي مرّت بھا 

  42.الجزائر

تم كیل غرفتي البرلمان، انعكاساتھ خاصّة على تشو لمعالجة تطوّر النظام الانتخابي و 

تأثّر النظام الانتخابي لغرفتي البرلمان الأول تناولث ، حیإلى مطلبینالمبحث الثاني تقسیم

  .كیفیة تأثیر ھذا النظام على تشكیل غرفتي البرلمان  الثاني عالجو السیاسیة،بالظروف 

  المطلب الأول

  تأثر النظام الانتخابي لغرفتي البرلمان بالتطور السیاسي

عن النظام الانتخابي البحث أولا في إطاره التاریخي، نظرا لأھمیة یستلزم الحدیث 

، و ھي 1962المراحل التي مرّبھا منذ نیل الاستقلال و تبني نظام الحزب الواحد أي منذ سنة 

) ، و تماشیا مع الوقائع السیاسیة التي أفرزتھا التعدیلات لالفرع الأو(مرحلة الأحادیة الحزبیة 

  ). الثاني الفرع، أبرزھا واقع التعددیة الحزبیة (1989الدستوریة لسنة 

 )1989إلى  1962(الفرع الأول: في مرحلة الأحادیة الحزبیة 

عرفت ھذه المرحلة میلاد السلطة التشریعیة في الجزائر الدیمقراطیة الشّعبیة المستقلة، فقد 

في  أوّل ھیئة تشریعیة ، لتنصیب1962سبتمبر  20تمّ إجراء أوّل انتخابات تشریعیة بتاریخ 

 عضوتم 196تشكل المجلس من و43الجزائر بشكل مؤقت وھو المجلس الوطني التأسیسي

 لمیادینوانحصرت صلاحیاتھ أساسا في ا الاقتراع العام المباشر والسرّي انتخابھم عن طریق

  .44ة علیھ،إعداد الدستور والمصادقة الآتیة: تعیین الحكومة المؤقتة التشریع باسم الشّعبالثلاث

                                                             
 شھادة ، مذكرة  تخرج لنیل2016 -1999جمال حیرش، النظام الانتخابي وأثره على المشاركة السیاسیة في الجزائر  -42

  .41ص ، 2017 -2016جامعة زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر، 
كلیة مالك ، تطور البرلمان بین التشریعات المقارنة والتجربة الجزائریة، مذكرة تخرج لنیل الماستر في الحقوق، مرواني  -43

  .42، ص 2015 -2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .06ص  ،2015دار البصائر، الجزائر العاصمة، ھذا، مناعمار ، التاریخ السیاسي للجزائر منذ الاستقلال إلى یوبوحوش  -44
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وفقا تطورات النظام الانتخابي للبرلمان في مرحلة الأحادیة  و سنورد في ھذا الفرع 

  للمراحل التالیة:

   1963أولا: في ظلّ دستور 

ذلك ،و45تمّ تكریس نظام الأحادیة من خلال مؤسسة تشریعیة متمثلة في المجلس الوطني

، وھذا ما نصت 1963سبتمبر 10بموجب صدور أول دستور في تاریخ الجزائر المستقلة في 

:" أنّ السیادة الوطنیة للشّعب الذي یمارسھا بواسطة ممثلین في ) منھ بنصھا على27(علیھ المادة

من قبل أعضاء حزب  ینتقونبرلماني  138من  الوطني المجلس وتشكل، 46"المجلس الوطني

 5و السري لمدة جبھة التحریر الوطني، حیث ینتخبون عن طریق الاقتراع العام المباشر 

  47سنوات.

حزب جبھة التحریر الوطني الجزائري ھو الذي یقوم بترشیح  ، فإنّ 1963وحسب دستور 

ممثلّي المجلس الوطني على أساس قائمة وحیدة، ویرشّح شخص واحد لكلّ مقعد، ما یمكن 

وكذلك باحتكار دستوري للتمّثیل، ملاحظتھ في ھذا الصّدد، ھو تمتعّ جبھة التحریر الوطني 

عملیة لفعلي یتمّ داخل الحزب لا خارجھ، لذلك فإنّ احتكار عملیة انتقاء المترشّحین، فالاختیار ا

الاقتراع لیست في الواقع سوى عملیة تزكیة وتأكید للاختیار الذي جرى من قبل الحزب، 

اب من ، لأنّ اختیار البرلمانیین لا یتمّ عن طریق الانتخوتعتبر ھذه العملیة غیر دیمقراطیة

  طرف الشّعب، وإنمّا یتمّ عن طریق التعیین من طرف قیادة الحزب. 

إن صلاحیات المجلس تتمثل في أنھ ف 1963) من دستور 28و حسب ما جاء في المادة (

وقد كان الحكومي، و یراقب النشاط  القوانین،ر عن الإرادة الشعبیة، ویتولى التصویت على عبّ ی

في تاریخ الجزائر من خلال تنصیب حكومة دائمة تعتمد على  بمثابة نقطة تحوّل 1963دستور 

الحزب الواحد، و لكن ھذا لم یدم طویلا، فقد شھد المجلس ضعفا في ممارسة وظائفھ التشریعیة 

  . 196348دستور العمل ب مما أدّى إلى انحطاطھ تدریجیا بسبب تجمید ،و الرقابیة

  

                                                             
في القانون العام، كلیة العلوم دكتوراه ر الدستوري، أطروحة لنیل شھادة ، السلطة التشریعیة من خلال التطوولیدشریط  -45

  .69، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
 64 العدد ،1963سبتمبر  8مؤرّخ في ،1963للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة لسنة  : الجریدة الرسمیة أنظر -46

  .1963سبتمبر  10الصّادرة في 
  .70، ص 2001، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون، الجزائر، لعشب محفوظ -47
    . 47مالك مرواني، المرجع السابق، ص  -48
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     1965جویلیة  10أمر في ظل ثانیا: 

 19إثر انقلاب  49ةیالثورالشرعیة شھدت الجزائر میلاد مرحلة جدیدة تسمّى بمرحلة 

وضاع السیاسیة، التي مسّت دستوریة نظرا للتجاوزات والانحرافات في الأ، وھذا 1965جوان 

و تحكّمھ في زمام السلطة الذي یعتبر أعلى ھیئة  ما استوجب تدخل مجلس قیاد الثورةالدولة، م

 عضوا 26التشریعي، و یضمّ المجلس ن أصبح یسیّر كل شؤون الدولة منھا العمل في البلاد، أی

یطغى على تشكیلتھ العنصر العسكري لضمّھ عددا كبیرا من القادة العسكریین، ھذا ما یثبت 

و كذا غیاب التزكیة الشعبیة لھذا  ،التمسّك بالمشروعیة الثوریة و التاریخیة التي یجسدھا القادة

  عارض مع مبدأ المؤسسة التشریعیة التي تتمثل في النیابة الشعبیة.المجلس ما یت

جمع من خلال صلاحیاتھ وفي شخص رئیسھ بین السلطتین  فإن مجلس الثورة وعلیھ

لترسانة من القوانین سواء في المجال السیاسي أو  إصداره،من خلال التنفیذیة والتشریعیة

السلطة على دیمقراطیة  أثرالجانب الاقتصادي، إلا أنّ تجسید السّلطة في ید شخص واحد 

حلة، و بناء الشّعب و حرّیتھ، ھذا ما استدعى ضرورة الخروج من ھذه المروالمساس بخیار 

  .50سیادة شعبیة دولة ذات

   1976ثالثا: في ظلّ دستور 

أقرّت الممارسة ، دخلت الجزائر في مرحلة جدیدة، حیث 1976دستور إصداربعد 

التشریعیة لمجلس واحد یسمّى:" المجلس الشعبي الوطني"، الذي یمثّل الھیئة التشریعیة في ھذه 

یضم  سنوات و كان 5لعھدة مدّتھا  1977فیفري  25تخب ھذا المجلس في المرحلة، و قد ان

  .51نساء 10من بینھم  انائب 261

على  الشعبي الوطني یتم انتخابھم بناءفإنّ أعضاء المجلس  ،1976ومن خلال دستور 

، و یتضّح أنّ العضویة 52ترشیح من قیادة الحزب عن طریق الاقتراع العام المباشر السرّي

إلا أن قضیة الحزب الواحد وانتماء المترشّحین إلیھ یتمّ عرضھ من  ،تنتخب من طرف الشعب

                                                             
  . 1965/ 07/ 06ة بتاریخ ، الصادر56عدد  ش، ج. ر. ج .ج. د. 1965جوان   19ة المؤرخ في الثوربیان مجلس  -49
، مخبر العدد الرابعفرید علواش نبیل قرقور، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، مجلة الاجتھاد القضائي،  -50

  . 232جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، آثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع، 
  . 339، ص 2014الجزائر، ، سیة، دار بلقیس للنشر والتّوزیعستوري والنظم السیافي القانون الدمباحث  مولود ، دیدان  -51
، ج. ر، 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97 -76مرسوم رئاسي  ، الصادر بموجب1976) من دستور 128المادة ( -52

  .1976نوفمبر  22في  ة، الصادر97عدد ج،ج،د،ش 
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القصد منھا  أضعاف المقاعد المطلوبة، 3خلال قائمة موسعة یقوم الحزب بتھیئتھا تحت قاعدة 

  ، و تتمثّل ھذه الطرق أساسا في: 53یكمن في توسیع الاختیار الدیمقراطي للناخب

  اخب أن یخیّر ترتیب المترشحین و الشطب.من حق النطریقة التصویت بالأفضلیة: - 1

من حق الناخب أن یضیف اسما أو أكثر للقائمة التي یصوّت علیھا، طریقة الإضافة و الخلط: - 2

  من بین الأسماء المتواجدة في القوائم الأخرى.

  التصویت إما بالرفض أو القبول للقوائم المقدّمة.طریقة القوائم المختلفة: - 3

على أن " ینتخب أعضاء كل لتنصّ  1980من قانون الانتخاب لسنة  66المادة وقد جاءت 

مجلس شعبي من قائمة وحیدة للمرشحین یقدمھا حزب جبھة التحریر الوطني "، أي أنھ لیس 

أمام الناخب إلا قائمة وحیدة یقترحھا حزب جبھة التحریر الوطني مشتملة على عدد من 

المطلوب شغلھا، والمتاحة بالنسبة إلى المجالس المحلیة، المرشحین یساوي ضعف عدد المقاعد 

  ي ما یخص المجلس الشعبي الوطني. وثلاثة أضعاف ف

یتم التصویت على المرشحین الواردة أسماؤھم في القائمة التي وضعھا الحزب فقط، ثم 

 النتائج حسب الترتیب التنازلي لعدد الأصوات التي حصل علیھا كل مرشح، ویعلن فوزتصنف 

وھذا ما نصت علیھ  ،الحائزین على أكبر عدد من الأصوات، في حدود المقاعد المخصصة

، حیث جاء فیھا : " یصرح بانتخاب المرشحین 1980من قانون سنة  67من المادة  2الفقرة 

الذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلھا، وعند تساوي 

  54للمرشح الأكبر سنا". الأصوات یؤول الانتخاب

وما نلاحظھ أن نمط الاقتراع كان منسجما مع نظام الحزب الواحد، فیتم التصویت على 

، ولھذه في دور واحد بالضرورة، خال من أي اختیار أو تنافس سیاسي بالأغلبیةقائمة وحیدة 

والتعبیر عن  التزكیةالنظام، وھي دلالاتھا السیاسیة كدلالة كل انتخاب یتم في مثل ذلك  الطریقة

  .55لال التصویت على مرشحیھ للمجالستجدید الدعم للحزب من خ

بعد أن جمّد العمل  -أقرّ العودة إلى الحیاة البرلمانیة قد  1976دستور یمكن القول أن 

 182-65وعطّل المجلس الوطني وتمّ إنشاء مجلس للثورة طبقا للأمر رقم  1963بدستور

                                                             
، مجلة ادریس ، الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة في الجزائربوكرا  -53

  .42، ص 2007 ،، جویلیةئرالجزا، الفكر البرلماني، العدد التاسع ،مجلس الأمة 
54

  .17، ص 2006 دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،موسى ، قانون الانتخابات الجزائري، بودھان  -
  .50امحمد بن علیة، المرجع السابق، ص  جمال حیرش -55
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 1977فیفري  25نتخب أول مجلس شعبي وطني بتاریخ حیث ا -1965جویلیة  10المؤرخ في 

جدّد لأول مرّة بتاریخ على القائمة في دورة واحدة، والمباشر والسري  العام عن طریق الاقتراع

فیفري  27نساء، وجدّد للمرة الثانیة بتاریخ  04نائبا منھم  280بانتخاب  1982فیفري  08

  .56نساء 07نائبا منھم  295 ب 1987

  الى یومنا)1989( الفرع الثاني: في مرحلة التعددیة الحزبیة

، لم تكن ولیدة الظروف العادیة 1989إنّ التعدیلات التي طرأت على الدستور في فیفري 

، أین كانت كردّة فعل 1988وإنمّا وضعت لتلبیة مطالب عمیقة جسّدتھا أحداث أكتوبر 

  تي كان الوطن یعیشھا.للأوضاع السّیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة ال

الأمر الذي أدّى إلى ضرورة إحداث تغیّرات في المنظومة الدّستوریة أین تمّ تجسید ذلك عن 

  ، ومن أھمّ ھذه التعدیلات نجد دخول الجزائر في تعدّدیة حزبیة. 1989طریق استفتاء شعبي 

  :1989في ظل دستور  -أولا

على انتخاب أعضاء منھ  95الذي نصّ في المادة  1989تبدأ من صدور دستور فیفري

صدر أول قانون  بناء علیھو، 57المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع العام المباشر والسري

، الذي اعتمد على 13-89، وھو القانون رقم 1989أوت  07انتخابات تعددي في الجزائر في

یانا والأغلبیة البسیطة في أحیان أخرى، فإذا نمط الاقتراع بالقائمة مع تغلیب الأغلبیة المطلقة أح

حازت قائمة على الأغلبیة المطلقة للأصوات تفوز بجمیع المقاعد، أمّا إذا حازت قائمة على 

+مقعد) بینما توزّع باقي المقاعد %50الأغلبیة النّسبیة تحصل على نصف المقاعد زائد مقعد (

علیھا كلّ قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي على القوائم حسب النسّبة المئویة التي تحصّلت 

  . 58الأقوى

وقد كان ھذا القانون مثار نقاش وصراع سیاسي حاد دار في الجزائر مباشرة بعد التعددیة 

قانون الانتخابات محلا لھا في الفترة بین السیاسیة، وقرائن ذلك ھي التعدیلات العدیدة التي كان 

، وتم اللجوء إلى الأخذ بقاعدة 1990مارس  27التعدیل الأول في حیث تمّ ، 1991و 1989

جدیدة في توزیع المقاعد، وطبقا لھا یكون للقائمة التي تفوز بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر 

                                                             
  .406، المرجع السابق، ص مولود دیدان -56
57

 الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقضائي، العدد  الاجتھادالدستوریة و القانونیة للنظام الانتخابي الجزائري، مجلة  عبد الجلیل مفتاح، البیئة -
  .171جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

  .152، ص 2015وافیة بوراوي، أثر النظام الانتخابي في التّمثیل الحزبي، الإسكندریة: مكتبة الوفاء القانونیة،  -58
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المئویة للأصوات التي حصلت علیھا، عنھا الحصول على عدد من المقاعد یتناسب مع النسبة 

، وبمقتضاه تم إلغاء نظام الاقتراع على القائمة 1990أفریل 02 أما التعدیل الثاني فكان في

مع ملاحظة أن ھذا التعدیل تبعھ  ،وعوّض بنمط الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة في دورین

  .03-91في الیوم التالي مباشرة تعدیل في قانون الدوائر الانتخابیة رقم 

ل ھذه جعلتنا نلاحظ خلا1990و 1989بین  في الجزائروعلیھ فتعدیلات النظام الانتخابي 

بالتخلي عن خططھا المبدئیة لإجراء أول انتخابات برلمانیة على  الفترة أن السلطات لم تكتف

أساس التمثیل النسبي، ولكنھا أیضا انخرطت في عملیة موسعة لإعادة تقسیم الدوائر 

  .59الانتخابیة

حیث أقرت استعمالھ  ،التعددیة السیاسیةفالجزائر جربت نظام الأغلبیة بدورین في بدایة 

التعدیلات وعدم الاتفاق راجع إلى أن ھذه (حكومة حمروش وحكومة غزالي)، وسبب حكومتان 

نتائج الانتخابات تختلف باختلاف طبیعتھا، فمنھا مثلا نظام الأغلبیة بدورین الذي یخدم 

التمثیل النسبي فیتم التوزیع وفقا الأحزاب الكبیرة والتي تتركز أصواتھا في مناطق بعینھا. أما 

  لھ حسب عدد الأصوات التي تحصل علیھا كل قائمة.

  ثانیا: في ظلّ المرحلة الانتقالیة: 

جانفي  04عرفت الجزائر في ھذه المرحلة فراغ مؤسّساتي، بعدما تم حلّ البرلمان في 

، المجلس الاستشاري 60، ممّا دعا إلى استحداث ھیئات مؤقتّة تولتّ مھمّة التشّریع1992

  .الانتقاليالوطني، المجلس الوطني 

 )1994-1992المجلس الاستشاري الوطني ( - 1

لسدّ الفراغ  الأعلى للدّولةلاستشاري أوّل مجلس أنشأه المجلس یعتبر المجلس الوطني ا

، المتعلّق 3961-92المؤسّساتي على المستوى التشّریعي، وعملا بأحكام المرسوم الرّئاسي رقم 

نساء، یتمّ  6) عضوا منھم 60بصلاحیات المجلس الاستشاري، فإنّ تشكیلتھ تتكوّن من ستیّن (

تماعیة بمختلف تعیینھ بكیفیة تضمن التمثیل الموضوعي و المتوازن لمجمل القوى الاج

                                                             
  .147، ص2003لإسكندریة، سیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، امصطفى أبو زید فھمي، مبادئ الأنظمة السیا -59
للطبّاعة والنشّر، أحمد بلوذنین، الدستور الجزائري وإشكالیة ممارسة السّلطة في ظلّ المرحلة الانتقالیة، دار ھومة  - 60

  .42، ص 2013الجزائر، 
، المتعلقّ بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظیمھ 1992فیفري  04، المؤرّخ في 39-92رئاسي  مرسوم - 61

  .(ملغى). 1992فیفري  09، الصّادر في 10وعملھ، الجریدة الرّسمیة، العدد
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حیث یضمّ أشخاص ینتمون إلى عالم الشّغل، التجّارة، الاقتصاد، التربیة، حساسیتھا وتنوّعھا، 

  .62، الدّین والشّبابالثقّافة

للمجلس صلاحیات شبھ تشریعیة، التي یقوم من خلالھا بدراسة المسائل ذات الطاّبع التشّریعي، 

 وتحلیل المسائل ذات الطاّبع الوطني.

  )1997-1994المجلس الوطني الانتقالي ( - 2

كمؤسّسة تشریعیة محلّ  1994ماي  18تمّ إنشاء المجلس الوطني الانتقالي بتاریخ 

المجلس الاستشاري، بناءا على قاعدة أرضیة الوفاق الوطني في محاولة ثانیة لتجاوز الفراغ 

أو من طرف عضوّ، معینّین من طرف السّلطة،  200المؤسّساتي، ویتشكّل المجلس من 

  من العدد الإجمالي.%15یھا، على أن یشغل الممثّل وھیئات الدّولة التّشكیلة التي ینتمون إل

مقعد یوزّع بین ممثلّي القوى الاقتصادیة،  170مقعد، أمّا الباقي أي  30أي حصّة مساویة ل

والاجتماعیة من جھة، ومن ممثلّي الأحزاب السیاسیة وذلك بحصص متساویة حسب اتّفاق 

  .63مشترك بین الدوّلة وھذه التّشكیلات

یمارس المجلس الوطني اختصاصاتھ عن طریق الأوامر التشّریعیة، كذا تعدیلھا، المناقشة 

  والتّصویت علیھا.  

  :1996: في ظل دستور ثالثا

ینتخب أعضاء  ھ:"على أن تنظیم الانتخابات التشریعیة بنصھمنھ  10164تناول في المادة 

في إطار القوائم المرشّحة من طرف   "المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع العام المباشر والسري

ینتخب  ھنصّ على أننساء،و146نائبا، من بینھم  462ویتكوّن المجلس من  ،الأحزاب والأحرار

عن طریق الاقتراع غیر  65)1997 ثلثا أعضاء مجلس الأمة ( المستحدث بقانون الانتخابات

وقد أحالت  ،المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

                                                             
ة الحقوق، جامعة بن حمدشي فاروق، الممارسة التّشریعیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه الدّولة في القانون، كلیّ - 62

  .76، ص 2004الجزائر،  عكنون،
فوزي أوصدّیق، النظّام الدّستوري الجزائري ووسائل التّعبیر المؤسّساتي، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، الطبّعة  - 63

  .200الجمھوریة الثالثة، ص  2006الأولى/ فبرایر
، 1996نوفمبر  28الصّادر في  1996طیة الشّعبیة لسنة الدیمقرا ةالجمھوریة الجزائری دستورمن  101انظر المادة  -64

، 1996دیسمبر  08، الصّادرة في 76عدد، ج. ر.1996دیسمبر  07مؤرّخ في  438-96بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
  .2008بر نوفم 15المؤرّخ في  19-08، والقانون رقم 2002أفریل 10المؤرّخ في  03-02المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 

بنظام ضمن القانون العضوي المتعلق المت 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 -97مر رقم أ -65
  .15) ص 1997مارس  06، 12الانتخابات، ( الجریدة الرسمیة، العدد
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مسألة تحدید كیفیات انتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة أو تعیینھم وشروط  103المادة 

  قابلیتھم للانتخاب ونظام عدم قابلیتھم وحالات التنافي إلى قانون عضوي.

ار الأحكام السابقة وطبقا لھا صدر القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وفي إط

وقد  ،مقررا مبدأ الاقتراع العام المباشر والسري 1997مارس  06في  07-97بمقتضى الأمر

، وإلى جانبھ صدر 2004فبرایر 07المؤرخ في  01-04عدل بموجب القانون العضوي رقم 

لانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان في المحدد للدوائر ا 08-97الأمر 

  .1997مارس  06

الأخذ بنمط التمّثیل النّسبي في أبسط  07-97اھتدى المشرّع الجزائري بموجب الأمر 

النّسبي یضمن التمّثیل ، على القائمة المغلقة في دور واحد فقط، فنظام التمّثیل 66صوره المتعدّدة

كلّ دائرة انتخابیة حسب نسبة الأصوات التي حصلت علیھا، فھو إذا یؤدّي إلى للأقلیّات في 

توزیع المقاعد في الدّائرة الواحدة وبالتاّلي دوائر انتخابیة واسعة، وتتمّ عملیة توزیع المقاعد 

بالاستناد إلى مفھوم المعامل الانتخابي وقاعدة الباقي الأقوى، ولا تأخذ في الاعتبار عند حساب 

صوات المعبرّ عنھا لتحدید المعامل الانتخابي وتوزیع المقاعد، أصوات القوائم التي لم الأ

  من الأصوات المعبّر عنھا.%5تحصل على نسبة 

جاءت  ونظرا للأحداث الإقلیمیة وموجة الانتقاضات الشعبیة في الدول المجاورة،

، والتي أدت إلى تعدیل المنظومة الانتخابیة والحزبیة، من 2011الإصلاحات السیاسیة سنة 

المتعلق بنظام  2012جانفي 12المؤرخ في  01-12خلال إصدار القانون العضوي رقم 

عدّة أحزاب ، كما اعتمدت 2012ماي 10یعیة في الانتخابات، وعلیھ تم تنظیم انتخابات تشر

  وتمثلت أھم ھذه الإصلاحات في ما یلي :  67ول مرة في الحیاة السیاسیة.جدیدة شاركت لأ

من قانون الانتخابات لسنة  87-86-85توزیع المقاعد على المترشحین التزاما بالمواد  - 1

توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة مع ،حیث 68 2012

خمسة في المائة  تطبیق قاعدة الباقي الأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على 

 ) على الأقل من الأصوات المعبر عنھا. 5%(

                                                             
  .130، ص 2011والتّوزیع، قسنطینة، عبد المؤمن عبد الوھاّب، النظام الانتخابي في الجزائر، دار الألمعیة للنّشر  - 66
ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  مذكرة ،2012 -1989ى الأحزاب في الجزائر الانتخاب علنظام تأثیر  ،عمر بن سلیمان -67

  .253، ص  2013السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة،
  .المتعلق بنظام الانتخابات ،2012جانفي  12المؤرخ في  ملغى"" 01 -12عضوي رقم قانون  -68
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د نیابیة للمرأة وفق مقاع بالإضافة إلى تعیین قضاة على رأس اللجان الانتخابیة، وتخصیص - 2

 نظام الحصص النسائیة الإجباریة أو ما یسمى بنظام الكوتا .

المتعلق  10 -16صدر القانون العضوي رقم  201669وبناء على التعدیل الدستوري لسنة 

والذي حافظ على نمط الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة التي یقدمھا الحزب  ،بنظام الانتخاب

ولا تؤخذ في  ) مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى عند توزیع المقاعد المطلوب شغلھا،84(المادة 

من الأصوات المعبّر  على الأقل %5القوائم التي لم تحقق نسبة  الحسبان، عند توزیع المقاعد

فقد اشترطت نسبة  66، أمّا المادة 8670حسب ما جاء في المادة  ،التشریعیة نتخاباتفي الاعنھا 

عدیل ھذه النسبة من ودعت عدة أحزاب بتفیما یخصّ الانتخابات المحلیة، %7سبعة في المائة 

  ر على توزیع المقاعد.ثّ منطلق أنھا تؤ

خابات لمراقبة الانتھیئة علیا مستقلة 201671يدستورتعدیل الومن جھة أخرى، استحدث ال

، ترأسھا شخصیة وطنیة، یعینھا رئیس الجمھوریة، بعد استشارة الأحزاب 194بموجب المادة 

  .السیاسیة

  المطلب الثاني

  تأثیرات النظام الانتخابي على تشكیل غرفتي البرلمان

لذلك  ،تأثیرات كثیرة على النظام السیاسي والمجالس المنتخبة للنظام الانتخابي المعتمد

الانتخابي على أھم التأثیرات و ربطھا بالموضوع فأثر النظام  سنقتصر في ھذا المجال على

و ھذا التأثیر قد یكون بشكل تمثیلھا في المجالس المنتخبة،  حزاب السیاسیة یبرز من خلالالأ

 ھذا ماالمرأة في ھذه المجالس خاصّة البرلمان، و مشاركة و مدى تمثیل  ایجابي أو سلبي، 

ونظام  ،)الفرع الأول(سنحاول تبیانھ من خلال تناول تنوّع التمثیل الحزبي و تشتتّھ في 

  ). الفرع الثانيالحصص النسائیة و تطبیقاتھ في البرلمان في (

  

  

                                                             
ر.  ري، ج.، یتضمن التعدیل الدستو2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  28، مؤرخ في 01 -16قانون رقم  -69
  .2016مارس  7، صادرة في 14ج. عدد . ج
غشت سنة  25الموافق  1437ذو القعدة عام  22في ، مؤرخ 10 - 16من القانون العضوي رقم ، 86 -84 -66 المواد -70

  .2016غشت سنة  28، بتاریخ 50، یتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد2016
، یتعلق بالھیئة العلیا 2016غشت سنة  25موافق  1437ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 11 -16قانون عضوي رقم  -71

  .2016ة غشت سن 28، بتاریخ 50ج. د. ش، عدد  ر. ج.تخابات، ج. لمراقبة الان



      لنظام الانتخابي وتأثیراتھلالنظري  ـــــــــــــــــــــــــ التأصیلــــــــــــــــــ    :الفصل الأول
 

 

27 

  الفرع الأول: تنوع التمثیل الحزبي وتشتتھ

تمّ إصلاح النظام الانتخابي بما یتماشى و طبیعة  1996بعد التعدیل الدستوري لسنة 

المرحلة الجدیدة، فتمّ اعتماد نظام التمثیل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي 

یعتبر نظام التمثیل النسبي أسلوب الاقتراع الذي یحدد عدالة في التمثیل لصالح و،72ي.الوطن

، فھو والتواجدیسمح للأحزاب الجدیدة بالتمثیل  الصغرى، والنظام الذيب الكبرى والأحزا

الانتخابات  ، فقد أدّى ھذا النظام في73زاب وتعددھا في المجالس المنتخبةیؤدي إلى كثرة الأح

إلى تزاید عدد الأحزاب السیاسیة داخل المجلس الشعبي الوطني على أنھّ  1997التشریعیة لسنة 

السیاسیة بالتمثیل حتىّ وإن كانت ھذه الأحزاب صغیرة وتشكّل أقلیة  یعطي الفرصة للأحزاب

  د.في الحیاة السیاسیة للبلا

ھذا من ھ أثر على تنوّع و كثرة الأحزاب إنّ النظام الانتخابي المعتمد في ھذه الفترة كان ل

  .بروز الحزب المھیمن و التحالفات الحزبیةجھة، ومن جھة أخرى 

  حزابأولا: تنوّع وكثرة الأ

بتطبیق نظام التمثیل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تزاید عدد 

أحزاب سیاسیة فقط  10حزب سیاسي وقوائم للأحرار نجد  39الأحزاب في المجلس، فمن بین 

أمّا في انتخابات  ،الأحرار إضافة إلى،1997ممثلة في المجلس الشعبي الوطني المنتخب سنة 

حزب سیاسي مشارك في ھذه  23أحزاب سیاسیة والأحرار من بین  09فقد عرفت فوز  2002

  الانتخابات.

بالإضافة إلى كونھ یؤدي إلى تمثیل أكبر عدد ممكن  –نظام التمثیل النسبي  –فھذا النظام 

، فالنوّاب 74یدةمن الأحزاب السیاسیة في المجالس المنتخبة، فھو یساعد على خلق أحزاب جد

بھم الخاصّة، الطموح لإنشاء أحزا یدفعھمعندما یشعرون بالرّغبة في الاستقلال عن أحزابھم 

  نواب من حركة النھضة لیشكّلوا حركة الإصلاح الوطني.نشقّ وھذا ما حصل عندما أ

                                                             
ادریس بوكرا، الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في الجزائر،  -72

  .62المرجع السابق، ص 
القانون العام، تخصص محمد علي، النظام الانتخابي ودوره في تفعیل مھام المجالس المنتخبة في الجزائر، رسالة  دكتوراه،  -73

  .121، ص 2016 - 2015، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة رشید ، النظم الانتخابیة و أثرھا على الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل لرقم  -74

  .130، ص 2006 -2005منتوري، قسنطینة، 
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و إذا كان ھذا النظام یساعد على إنشاء أحزاب سیاسیة جدیدة، فھذا لا یعني أنھّ العامل 

فللسلطة التنفیذیة دور كبیر من خلال دفعھا في اتجاه إیجاد  ،ظاھرةلوحید المتحّكم في ھذه الا

حزاب السیاسیة أحزاب جدیدة أو العكس، فھي قد تسعى إلى تفتیت الوعاء الانتخابي لبعض الأ

، وتقدیم الدعم المادّي و المعنوي 75لانشقاقات الداخلیة لھذه الأحزابالمعارضة بتشجیع ا

  للأطراف المنشقة من أجل تأسیس أحزاب جدیدة.

  ثانیا بروز الحزب المھیمن و التحالفات الحزبیة

ھیمنة الأحزاب السیاسیة تتجلىّ من خلال العمل بنظام المجموعات البرلمانیة داخل 

التي من شأنھا زیادة نفوذ الأحزاب السیاسیة على النوّاب الذین یتلقون ، و76المجالس التشریعیة

مما یبعد النواب عن ناخبیھم  طریق مجموعاتھم البرلمانیةالتعلیمات من قیاداتھم الحزبیة عن 

  لفائدة أحزابھم السیاسیة.

 وتزداد ھیمنة الأحزاب عند تشكیل الحكومة من خلال الائتلاف الحكومي الحاصل كنتیجة

ففي تمكنھّ من تشكیل الحكومة بمفرده،  مباشرة لعدم حصول أي حزب على الأغلبیة التي

حصل ائتلاف بین أربعة أحزاب سیاسیة ھي التجمّع الوطني الدیمقراطي 199777انتخابات 

وجبھة التحریر الوطني وحركة مجتمع السّلم و حركة النھضة، والتحق من أجل التحالف 

أما في انتخابات  ،1999الدیمقراطیة بعد الانتخابات الرئاسیة لسنةالتجمّع من أجل الثقافة و

التحریر الوطني على الأغلبیة المطلقة للمقاعد في المجلس الشعبي و رغم حصول جبھة  2002

شكّلت حكومة ائتلافیة بمشاركة التجمّع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع  ،إلا أنھاالوطني

  .78السّلم

سواء یّز ببروز ظاھرة الحزب المھیمن واقعا سیاسیا تم 07-97أفرز تطبیق الأمر  و قد

حصل التجمع الوطني  1997في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، ففي انتخابات 

من مقاعد المجلس الشعبي الوطني، بینما حصلت جبھة التحریر %40.79الدیمقراطي على 

  .2002المجلس في انتخابات  من مقاعد %50الوطني على أكثر من 

                                                             
    .131، ص المرجع نفسھ -75
 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 2000یولیو  30من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  51المادة  -76

  .2000جویلیة  30، الصادرة بتاریخ 46یة، العدد الدیمقراطیة الشعب
 ةالصادر 3، الجریدة الرسمیة ج. ج. د. ش، العدد 1997جوان  09، المؤرخ في 97 -01إعلان المجلس الدستوري رقم  -77

  .1997جوان  11في 
  .122محمد علي، المرجع السابق، ص  -78
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بل امتدّت إلى مجلس  ،ظاھرة الحزب المھیمن لم تقتصر على المجلس الشعبي الوطني

الأمة رغم الاختلافات الجوھریة بین كلّ من النظام المعتمد في المجلس الشعبي الوطني و 

من مقاعد مجلس  %53المطبّق في المجلس النظیر، إذ حصل التجمع الوطني الدیمقراطي على 

بذلك أصبحت ھذه الظاھرة من سمات النظام الحزبي في ، و79الأمة في أول انتخابات شھدھا

  الجزائر.

  الفرع الثاني: نظام الحصص النسائیة وتطبیقاتھ في البرلمان

لم یكن للمرأة الجزائریة دورا یذكر في الحیاة السیاسیة الجزائریة إلاّ بعد صدور التعدیل 

، الذي فتح لھا المجال لدخول ھذا المعترك حیث أقرّ لھا تمثیلا في 2008ة الدستوري لسن

  البرلمان وھذا ما یعرف بنظام الحصص النسائیة.

  أولا: تعریف نظام الحصص النسائیة (الكوتا) 

یعرّف ھذا النظام على أنھّ نظام یفرض حصص معینّة للمرأة في المجالس النیابیة، و 

د في الھیئات التشریعیة ة، فیقصد بھا تخصیص عدد محدد من المقاعبالنسبة للكوتا البرلمانی

إلزام الأحزاب السیاسیة بتخصیص مقاعد لوجود النساء في للنساء وتطبیق ھذا النظام یتطلب 

، كما یفرض ھذا النظام بطریقة إلزامیة في أغلب الحالات، أي 80كافةمستویاتھا التنظیمیة 

یة الناخب في اختیار ممثلیھ، إذ تعتمد السلطة بموجب ھذا بأسلوب غیر دیمقراطي یحدّ من حرّ 

النظام إلى تخصیص عدد معینّ من مقاعد المجالس النیابیة لفئات معینة حتىّ لا یتمّ حرمانھا من 

  .81التمثیل النیابي منطرف الأغلبیة 

 ،طریقة استثنائیة في تكوین المجالس تعتبر الكوتا النسائیة في الدول الدیمقراطیة، إلا أنّ 

ولذلك من  ،في اختیار النوعیة الاجتماعیة الممثّلة للشعبلأنھّا تعتمد أسلوب الاقتراع المقیدّ 

المفترض ألا تطبّق ھذه الطریقة بصورة دائمة، بل مؤقتة تحدّد لھا فترة زمنیة تشمل عددا من 

رة عبارة عن مھلة تعطى من جھة للمجتمع الفصول التشریعیة بحسب ظروف كلّ بلد، وھذه الفت

أنھا مساویة للرجل في الإدراك و الطاقات  ویتقینالمرأة على الساحة السیاسیة لكي یألف وجود 

العقلیة و الذھنیة، فیثق بقدرتھا على العمل السیاسي، كما تعطى للمرأة الفرصة من جھة أخرى 
                                                             

  .56ادریس بوكرا، المرجع السابق، ص  -79
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بعادھا ي لم تألفھ من قبل لابتعادھا أو إالذ كي تتزوّد بالخبرة الضروریة في ھذا المجال العام

  .عنھ المزمن

إذن الكوتا النیابیة النسائیة إجراء تدخلي من قبل السلطة لضمان حصّة من المقاعد النیابیة  

صل علیھا النساء في للنساء، وذلك باحتساب نسبة مئویة كحدّ أدنى للمقاعد التي یجب أن تح

  82.المنتخبة المجالس

  تطبیقات نظام الحصص النسائیة في البرلمان الجزائريثانیا: 

نظریا من المساس بحقوقھا منذ الاستقلال، لكن ھذه الحقوق لم في الجزائر لم تعان المرأة 

و لم تجد سبیلھا نحو تجسید میداني إلا بصدور التعدیل  ،83تفعل إلا نسبیا بعد تبنيّ التعدّدیة

، 84الحقوق السیاسیة للمرأة بترقیةمكرر المتعلقة  31، من خلال المادة 2008 الدستوري لسنة

أحكاما تعزّز ھذه الإرادة الدستوریة، وفي  2012 ن یتضّمن قانون الأحزاب لسنةلذا كان لابدّ أ

)، 17) وكذا الفقرة الثانیة من المادة(11( ھذا السیاق جاءت كل من الفقرة الثامنة من المادة

إلا أنھّ  ،الحزب السیاسي إلا بعضویة نسویة ینشأالموضوع تتجلىّ في اشتراط أن لا  ولعلّ أھمیة

سیع حظوظ تمثیل الذي یحدّد كیفیة تو 03-12كما أنّ القانون العضوي  ،لم یحدّد النسبة النسویة

اكتفى فقط بتحدید النسبة النسویة التي یجب توفرّھا في قوائم  85المرأة في المجالس المنتخبة

) أدّى إلى حشو 03- 12، غیر أنّ ما یلفت الانتباه أنّ تطبیق ھذا القانون العضوي (الترشیحات

مراعاة لمستواھنّ الثقافي أو تاریخھنّ النضالي ضمن بالعدد المطلوب من النساء، دون القوائم 

كام حلأ حرفي جامد ت التشریعیة و إنمّا فقط تطبیقالتشكیلات السیاسیة المشاركة في الانتخابا

  86.ھذا القانون

دور بتعزیز تواجد  اكان لھ 03-12ویمكن أن نخلص أنّ إلى أنّ أحكام القانون العضوي 

لأنّ الأمر  ،المرأة في المجالس المنتخبة، و على العكس من ذلك لم یتمّ تفعیل المشاركة السیاسیة
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النضال السیاسي، (فلم یتم مراعاة الكفاءة السیاسیة للمرأةنوعیا،  كان كمّیا أي عددیا ولیس

ن ، واولم یعتمد المستوى العلمي، ولم تعتمد المرحلیة وبالمقابل لوحظ سرعة التنفیذ ) التكوین

  87.في المجلس الشعبي الوطني %30 كان القانون حقق نسبة التمثیل

تقھقر التمثیل النسوي في البرلمان، رغم  201788و تظھر نتائج الانتخابات التشریعیة 

الجزائریة في الإصلاحات التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة التعدیلات التي أقرّتھا الحكومة 

انخفض حیث ، المنتخبة، بالنظر إلى عدد مقاعدھابالمائة في المجالس  5089و  30تتراوح بین 

الذي وصل  2012ب مقارنة عدا، مق 462من أصل  118إلى  2017التمثیل النسوي في برلمان 

  90.امرأة 145عدد النساء بھ إلى 
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  خلاصة الفصل الأوّل 

لقد وصلنا إلى نھایة الفصل الأول وقد رأینا فیھ النظام الانتخابي بإطاره النظري الذي 

مفھوم الانتخاب من لغة فاصطلاحا إلى تعریف بعض الدول العربیة للانتخاب ثمّ تعرّضنا یشمل 

وانتقلنا بعدھا إلى تكییف إلى تعریف المشرّع الجزائري للانتخاب، وكیف أورده في قوانینھ، 

الانتخاب ورأینا كیف اختلفت الآراء حول تحدید طبیعتھ القانونیة فمنھم من یقول أنّ الانتخاب 

فیما كیّفھ اتجاه آخر على أنّھ وظیفة، أمّا الرّأي الثالث فقد وفقّ بین النظریتین، وبینّا أیضا  حق،

ھا على النظام الحزبي الذي یؤدّي إلى قیام أنواع النظم الانتخابیة وتصنیفاتھا وكیفیة تأثیر

وفترة  زبیةالح برلمان تمثیلي، وتناولنا النظام الانتخابي وتطوّره بین عھدین فترة الأحادیة

الحزبیة ، وما یفرزه ھذا النظام في البرلمان من حیث التشّكیل بسیطرة حزب أو تیاّر  التعدّدیة

  معینّ على أغلب مقاعد البرلمان وصولا إلى تخصیص مقاعد للمرأة في البرلمان الجزائري.  
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 تمھید

نظام الثنائیة البرلمانیة أي  1996تبنىّ المؤسس الدستوري الجزائري بدایة من دستور 

علیا (مجلس الأمة)، یضطلعان ووجود غرفتین للبرلمان سفلى(المجلس الشعبي الوطني) 

بوظائف التشریع ورقابة العمل الحكومي، و كان استحداث مجلس الأمة لضرورات وأسباب 

فرضھا التطوّر السیاسي والظروف التي عرفتھا البلاد، كما یقتضي نظام الغرفتین ضرورة 

لعھدة وغیرھا من بین الغرفتین من حیث التشكیل وطریقة الانتخاب ومدّة ا  والمتمایزةالمغایرة 

  الجوانب.

ویتّم تشكیل غرفتي البرلمان أساسا عن طریق الانتخابات، مع الاختلاف النمط والأسلوب 

الانتخابي المعتمد في كل منھما، حیث یكون مباشر بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و غیر 

س الجمھوریة، مباشر بالنسبة لثلثي أعضاء مجلس الأمة، مع تعیین الثلث الباقي من طرف رئی

: الأولو تمرّ عملیة انتخاب غرفتي البرلمان بعدّة مراحل سیتمّ تفصیلھا في مبحثین: تناول 

المبحث المجلس الشعبي الوطني والتطبیق الواسع لنظام الانتخاب المباشر، في حین عالج 

 : خصوصیة النظام الانتخابي لمجلس الأمة الثاني
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  المبحث الأول

  والتطبیق الواسع للانتخاب المباشرالشعبي الوطني  المجلس

یتمّ انتخاب المجلس الشعبي الوطني مباشرة من طرف الشعب عن طریق الانتخاب 

المباشر العام والسرّي وفق نمط التمثیل النسبي على القائمة المغلقة لمدّة خمس سنوات، وھذا ما 

سیكون محور دراستنا في ھذا المبحث، حیث سنتناول الإجراءات التحضیریة للانتخابات 

لدراسة المراحل الختامیة المتضمنة المطلب الثاني ونخصّص الأول  المطلبالتشریعیة في 

  الفرز وإعلان النتائج والرّقابة على صحّتھا .

  الأول المطلب

ت التحضیریة للانتخابات التشریعیةالإجراءا  

تمرّ العملیة الانتخابیة بعدّة مراحل حتىّ تبلغ نھایتھا، حیث یقسّمھا الفقھ عادة إلى ثلاثة 

الأولى تحضیریة أو تمھیدیة والثانیة معاصرة للاقتراع والثالثة تتضمن المراحل مراحل: 

والإجراءات النھائیة والختامیة، وفي ھذا المطلب سنتعرّض إلى الشروط الواجب توفرّھا في 

سنتناول كیفیة تقسیم الدوائر الفرع الثاني أمّا في الفرع الأول، كلّ من المنتخب والمترشّح في 

  ة وسیر عملیة الاقتراع. الانتخابی

 الفرع الاول: شروط الانتخاب والترشح

یتمتع كل شخص بالحق في المشاركة السیاسیة سواء بصفتھ ناخبا أو منتخبا، و یعتبر 

البرلمان مكان لممارسة العمل البرلماني، و لما كانت مھمة النائب المنتخب أكبر و أدق من 

ط التي یستلزم القانون  توافرھا في المرشح أشّد من ون الشرومھمة الناخب، كان طبیعیا أن تك

  شترطھا في الناخب.تلك التي ی
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 أولا: شروط الانتخاب بالنسبة للمواطن المنتخب

لابدّ من تحقق الشروط الموضوعیة في المواطن كي یكتسب صفة الناخب، ثمّ ننظر لاحقا 

  إذا ما استوفى الشرط الشكلي لممارسة حقھ الانتخابي.

الشروط الموضوعیة لاكتساب صفة الناخب: - 1  

 یعدّ ، على:"1المتعلق بنظام الانتخابات 10-16 نصّت المادة الثالثة من القانون العضوي

) سنة كاملة یوم الاقتراع و كان 18ناخبا كل جزائري و جزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة (

متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیة، و لم یوجد في إحدى حالات فقدان الأھلیة المحدّدة في 

  ، وفیما یلي تفصیل ھذه الشروط بإیجاز:التشریع المعمول بھ"

شرط الجنسیة: - أ  

ھ حق الانتخاب، فحق الترشّح یمارسھ مواطنو الدولة على إقلیم الدولة للیس كل من یقیم 

فقط، و بالتالي فلیس للأجانب المقیمین على أرض الدولة حق ممارسة الانتخاب، مھما طالت 

مدة إقامتھم على أرضھا، طالما لم یحصلوا على جنسیتھا، ھذا الشرط بدیھي فحق الانتخاب لا 

و  بالوطن و الأرض ارتباطا قویاّیجعلھ یھتمّ لأمورھا، اكان مرتبطیجب أن یتمتع بھ إلاّ من 

 یحرص على مصالحھا، و معیار الولاء و الارتباط ھو الجنسیة، و الجنسیة ھي رابطة قانونیة

، وبالنظر إلى المادة الثالثة من القانون العضوي  السالفة الذكر، نلاحظ 2بین فرد معین و دولتھ

بالأصل و الجزائري  لم یمیّز في منحھ لحق الانتخاب بین الجزائريأنّ المشرّع الجزائري 

یعتبر  ، و طبقا لقانون الجنسیة3ئریة فقطاكتفى باشتراط التمتع بالجنسیة الجزا بالتجنسّ، حیث

من قانون  06ائریة بالنسب حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة حاملا للجنسیة الجز

                                                             
1

غشت سنة  25، موافق ل 1437ذي القعدة عام  22  المؤرخ في: ،بنظام الانتخابات، المتعلق 10 - 16القانون العضوي رقم -
  . 2016 غشت 28، بتاریخ 50ة الشّعبیة، العدد الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الدیمقراطی، 2016

شفیق ساري جورجي، دراسات وبحوث حول الترشح للمجالس النیابیة، شروط وضمانات الترشح للمجالس النیابیة، مشكلة  -2
ر الھویة السیاسیة للمرشح بعد الفوز في الانتخابات، دراسة علمیة نقدیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ازدواج الجنسیة وتغیی

  .13، ص 2001
  .46عز الدین قاسمي، المرجع السابق، ص  -3
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وكذا ھناك ما  4من نفس القانون 07ورد في المادة حسب ما الجنسیة الجزائریة، وبالولادة 

  یسمّى بالتجنّس العادي.

شرط السن: -ب  

النضوج و إنّ الھدف من شرط السن في المواطن كي یكون ناخبا، ھو التأكّد من توفرّ 

، و المشرّع الانتخابي الجزائري جعل سنّ 5لھ باختیار واعي و ھادف الإدراك فیھ و الذي یسمح

سنة كاملة یوم الانتخاب حسب نصّ المادة الثالثة من قانون الانتخاب  18ي ھو الرشد السیاس

  سالفة الذكر.

الأھلیة الانتخابیة: - ج  

أن لا یكون فاقدا للأھلیة، ع المواطن بالأھلیة الانتخابیةبیشترط قانون الانتخابات حتى یتمت

المدنیة، و أن لا یكون ضمن الطائفة من وقھ السیاسیة و أن لا یكون محروم من ممارسة حق

من  03المادة  جاء في ،و ھذا حسب ما6الأفراد الذین یحرمون من ممارسة حق الانتخاب

  .10-16القانون العضوي 

الشروط الشكلیة لاكتساب صفة الناخب: - 2  

 كنھّ من ممارسة حق الانتخاب،وعیة التي تمبعد أن یستوفي المواطن الشروط الموض

ثل ھذه الشروط في شرط یتعین علیھ أن یحقق الشروط الشكلیة التي تعطیھ صفة الناخب، و تتم

  (ب).المعدّة في الموطن الانتخابي الذي ینتمي إلیھ الناخب (أ)التسجیل في القائمة الانتخابیة

التسجیل في القائمة الانتخابیة: - أ  

و ھي قوائم  ھم الحق في التصویت،لالقوائم الانتخابیة ھي الكشوف التي تحتوي أسماء من 

ا أنّ الشخص المسجّل فیھا قاطعة الدلالة على اكتساب صفة الناخب، و تعبّر عن قرینة مؤداھ

                                                             
د في الجزائر من قانون الجنسیة الجزائریة، " یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر: الولد المولو 07المادة تنص -4

  من أبوین مجھولین...".
  .219الأمین، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص شریط  -5
مصر( دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل  - رھا في عملیة التحول الدیمقراطي، الجزائرالانتخاب ودورشید ، نظم لرقم -6

  .99، ص 2017 -2016، قسنطینة، منتوري، جامعة الإخوة الدكتوراه، كلیة الحقوق



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار الإجرائي والعملي لانتخابات غرفتي البرلمان
 

 

38 

، و لھذه القوائم أھمیة بالغة في تحدید الھیئة الناخبة و تسھیل 7لاقتراعدلاء بصوتھ یوم امؤھل للإ

  سیر الانتخابات من حیث أنھّا:

  تعتبر الدلیل المادي على استیفاء الناخب للشروط الموضوعیة لممارسة حق الانتخاب. -

الانتخابیة من خلال المساعدة في عملیة توزیع الناخبین على مراكز  الإجراءاتتسھّل -

  8التصویت وفق الإحصاء العام لعدد الناخبین.

من مرة، و بالتالي فھي تقاوم تكشف القید المزدوج للناخبین الذین یریدون التصویت لأكثر  -

  لھؤلاء من جھة و تؤدي إلى ضمان المساواة بین الناخبین من جھة اخرى. 9التزویر

تعتبر قاعدة بیانات یتم الرّجوع إلیھا في تحدید ما یلزم من إحصاءات و معلومات تتصل  -

  بالعملیة الانتخابیة.

في القائمة الانتخابیة من خلال و تعرّض المشرّع الانتخابي الجزائري إلى شرط التسجیل 

 من القانون العضوي:" لا یصوّت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبین بالبلدیة 4نص المادة 

قرّ المشرّع الانتخابي صفة الناخب إلا للمسجلین في لم یالتي بھا إقامتھ .." من خلال نصّ المادة 

في القوائم فإنّ التسجیل  10- 16ضوي من القانون الع 14و حسب المادة ،القوائم الانتخابیة

  المعني. على طلب من المواطن الانتخابیة یكون بناء

الموطن الانتخابي: -ب  

یعرّف الموطن الانتخابي بأنھّ المقر القانوني للشخص فیما تعلق بنشاطھ القانوني و 

و ،10مؤقتاعلاقاتھ مع غیره من الأشخاص، بحیث یعتبر موجودا على الدوام و لو تغیّب عنھ 

  یعرّف أیضا بأنھّ موطن المشاركة و محل القید في الجدول الانتخابي أو محلّ التصویت الفعلي.

شرط الإقامة في البلدیة  10-16 من القانون العضوي 4و قد أضاف المشرّع في المادة 

ة موطنھ، بحیث إذا ما غیّر الناخب المسجل في قائمة انتخابی ،المسجّل فیھا في القائمة الانتخابیة

                                                             
  .106، المرجع السابق، ص لرقم رشید  -7
  . 50عز الدین، المرجع السابق، ص قاسمي  -8
أحمد ، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه الدولة في العلوم بنیني  -9

  .39، ص 2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة القانونیة، 
  .165، ص 1585دار النھضة العربیة، القاھرة،  -دراسة مقارنة -صلاح الدین فوزي، النظم والاجراءات الانتخابیة -10
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من ھذه 11) الموالیة لھذا التغییر شطب اسمھ 03(یجب علیھ أن یطلب خلال الأشھر الثلاثة

كما أنھ لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة  ،القائمة و تسجیلھ في بلدیة إقامتھ الجدیدة

  12واحدة.

لعضویة غرفتي البرلمان ثانیا: شروط الترشح  

عامّة مطلوبة في المترشّح  افي الجزائر، نجده یضع شروطبالرّجوع لقانون الانتخاب 

  .ةللمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، و شروط خاصّة متعلقة بكلّ غرفة على حد

الشروط العامة -1   

 10-16من القانون العضوي  92لمجلس الشعبي الوطني نصّت المادةبالنسبة للمترشحین ل

أن یستوفي الشروط  -على" یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي:

العضوي، و یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة  القانونھذا من  3المنصوص علیھا في المادة 

 11013ویة مجلس الأمة و من خلال المادةفیما یخصّ المترشحین لعض، أما التي یترشح فیھا"

فإنھ یشترط في المترشح لمجلس الأمة أن یكون عضوا في أحد المجالس  ،باتمن قانون الانتخا

  الشعبیة المحلیة المنتخبة.

للمترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني الشروط الخاصة - 2  

من  92جملة من الشروط أوردتھا المادة یشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني

  14المتعلق بالانتخابات. 10-16القانون العضوي 

 تتمثل ھذه الشروط التي وضعھا المشرّع أساسا في:

أن یستوفي الشروط المنصوص علیھا في شروط الناخب و المتمثلة في الجنسیة الجزائریة، و  -

سنة، و التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة، إضافة إلى وجوب تسجیل  18بلوغ سنّ الرشد 

، أن یمارس حق الانتخاب بشرط أن لا یعترضھ تخابیة التي یترشح فیھاالمترشح في الدائرة الان

                                                             
  .43، المرجع السابق، ص بنینيأحمد  -11
  لسابق.، المرجع ا10 -16من القانون العضوي  12، 08لمزید من التفصیل انظر: المواد  -12
  ، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10 - 16من القانون العضوي رقم  110المادة -13
  ، المرجع السابق.10 -16من القانون العضوي رقم  92نص المادة أنظر -14
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، 58 -75من الأمر رقم  40دة رقم عارض من عوارض الأھلیة المنصوص علیھا في الما

  .15تضمن القانون المدنيالم

، ویرجع الأمر في تخفیض المشرع لسن الترشح ھو سنة كاملة یوم الاقتراع 25بلوغ سن  -

  16منح فئة الشباب فرصة للمشاركة في الحیاة السیاسیة.رغبة المشرع في 

  نسیة جزائریة.أن یكون ذا ج -

  منھا. داء الخدمة الوطنیة أو معفىأن یثبت أ -

ألا یكون محكوما علیھ و لم یرد اعتباره في الجنایات و الجنح التي تحرم من التسجیل في  -

  10.17 -16القانون من  5ص علیھا في المادة القائمة الانتخابیة و المنصو

  ألا یكون محكوما علیھ بحكم نھائي بسبب تھدید النظام العام و الإخلال بھ. -

بقى على نفس أحیث ، 2016لانتخابات الصادر في و ھذا ما استقرّ علیھ القانون المنظم ل

"ألا الذي قام بدمجھما في شرط واحد بالصیغة الآتیة الشروط ، ما عدا الشرطین الأخیرین 

محكوما علیھ بحكم نھائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة و لم یرد اعتباره یكون 

  18باستثناء الجنح غیر العمدیة".

إضافة إلى ھذه الشروط یجب أن لا ینتمي المترشح إلى الفئات المحرومة من الحق في 

ة الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني، حیث یعدّ غیر قابلین للانتخاب خلال ممارس

، في الوظائف 19وظائفھم أو قبل مرور سنة كاملة من التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص

  التالیة:

الولاة و الأمناء العامون للولایات وأعضاء المجالس التنفیذیة لھا.-  

                                                             
، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج. 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58 -75من الأمر رقم  40نص المادة رقم  أنظر -15

  ، معدّل ومتمم.1975، سنة 78ر. ج. ج. د. ش، عدد 
، - تخصص إداري معمق –أمین رمّال، النظام القانوني لعضو البرلمان في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون  -16

  .8، ص 2016 -2015قاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بل
  ، مرجع سابق.10 - 16من القانون العضوي  05انظر المادة  -17
  .السابق ،المرجع10 -16 رقم العضوي القانون من 92 المادة نص أنظر  -18
  .10 -16من القانون العضوي  91المادة  -19
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القضاة و محاسبو أموال الدولة.-  

أفراد الجیش الشعبي الوطني و موظفو أسلاك الأمن. -  

إلى ھذه الفئات كل من( الوالي المنتدب و رئیس الدائرة،  10- 16أضاف القانون العضوي 

  ). المفتش العام للولایة و أمین خزینتھا و المراقب المالي للولایة، السفیر والقنصل  العام

 الفرع الثاني: تقسیم الدوائر الانتخابیة وسیر عملیة الاقتراع

ى تكون المجالس المنتخبة تمثیلیة لكلّ جھات وزوایا طر التمثیل وحتّ تطبیقا لمبادئ وأ

الوطن، وجب أن یكون ھناك معیار وأسلوب قانوني یعتمد علیھ في التمثیل، ألا وھو تقسیم 

البلاد إلى دوائر انتخابیة یختلف عددھا حسب مستوى ودرجة المجلس المنتخب، كما أنّ المعیار 

تطوّرا تاریخیا استقرّ على معیار الكثافة السكانیة، كما شھد المعتمد في تقسیم الدوائر الانتخابیة 

 تمرّ العملیة الانتخابیة بعدّة مراحل حتىّ تبلغ نھایتھا نوجزھا فیما یلي:

 أولا: تقسیم الدوائر الانتخابیة

بالتعقید، و تثیر العدید من إن عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة من بین العملیات التي تتسّم 

مما یستوجب تحدید الأسس التي تقوم علیھا و تجسید ھذه الأسس في عملیة التقسیم الخلافات، 

معیار الإما ان تعتمد  –الأسس  -، و ھي 20تفادیا للعشوائیة المضرّة بالعملیة الانتخابیة

  الجغرافي، أو المعیار السكاني أو معیار الناخبین ، و قد تعتمد معاییر مختلطة.

المنظمة للدوائر الانتخابیة في الجزائر في ظل التعددیة  بالرجوع إلى مختلف النصوص

ن مرحلتین: مرحلة نظام الانتخاب الفردي، أین تم اعتماد دوائر الحزبیة، فإنھّ یجب أن نمیّز بی

  انتخابیة صغیرة، و مرحلة نظام الانتخاب النسبي المتمیزة بدوائر انتخابیة كبیرة نسبیاّ.

الانتخاب الفردي، و الذي طبّق في المرحلة الأولى للتعدّدیة ففي المرحلة المتمیّزة بنظام 

، فإن الدوائر الانتخابیة تمّ 199121الحزبیة و تمّت على أساسھ أول انتخابات تشریعیة سنة 

                                                             
  .208المرجع السابق، ص  ،لرقم رشید  -20
، والذي بموجبھ أصبح انتخاب 14، ج. ر. ج. ج عدد02/04/1991المؤرخ في  06 -91انظر لمزید من التفصیل: القانون -21

 06 -91من القانون  84المجلس الشعبي الوطني یتم بطریقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة في دورین، وذلك طبقا للمادة 
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دائرة  430، أین تم اعتماد 22تحدیدھا وفق معیار یمزج بین المعیار الجغرافي و المعیار السكاني

وب شغلھا في المجلس الشعبي الوطني، ھذا التقسیم أثار احتجاجات انتخابیة بعدد المقاعد المطل

ما  علىالأحزاب السیاسیة و خاصّة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ التي أبدت عدم ارتیاحھا و رضاھا 

من إعادة النظر في تقسیم الدوائر الانتخابیة، و قد استغربت الجبھة الإسلامیة أقبل علیھ النظام 

ن الرئیس الشاذلي بن جدید رئیس كل الجزائریین و ھو في نفس الوقت یطلق للإنقاذ من أن یكو

العنان لحزب جبھة التحریر في أن یضع قانونا للانتخابات التشریعیة و قانونا لتقسیم الدوائر 

الانتخابیة على مقاس الحزب الواحد، و بسبب ھذا التقسیم غیر العادل في ظن الجبھة الإسلامیة 

  23یادتھا شنّ إضراب مفتوح لإرغام السلطة على تغییر ذلك.للإنقاذ قرّرت ق

خلاف نظام الانتخاب الفردي المتمیّز بدوائر انتخابیة صغیرة، فإنّ نظام التمثیل  ىو عل

النسبي المعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، یتمیّز بدوائر انتخابیة كبیرة نسبیا، 

الولایة) ھي الدائرة المستوى الإداري (جعل المشرّع الجزائري، یستقرّ على اعتبار مما 

الانتخابیة بالنسبة للانتخابات التشریعیة، و ھو بھذا الاختیار یعتمد المزج بین المعیار الجغرافي 

و معیار التعداد السكاني في تحدید الدوائر الانتخابیة و عدد المناصب المطلوب شغلھا في 

و تم تطبیق ھذا المعیار في جمیع الانتخابات الخاصّة بالمجلس  ،الانتخابات في الدائرة الواحدة

، إلا أنّ ھذه القاعدة تم تجاوزھا بالنسبة للدوائر 1997الشعبي الوطني التي عرفتھا الجزائر منذ 

  الانتخابیة المخصصة للجزائریین المقیمین في الخارج.

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة و  2012فبرایر  13رخ في المؤ 01-12و بالرجوع للأمر 

البرلمان نجده حسم الأمر باعتماد معیار الكثافة عدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات 

السكانیة و احترام التواصل الجغرافي المبني على التقسیم الإقلیمي للبلاد، و طبقا لھذا المعیار، 

                                                                                                                                                                                                    

سنوات بطریقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة في دورین" وعلیھ تمثّل كلّ دائرة  5س الشعبي الوطني لمدة "ینتخب المجل
  انتخابیة بمقعد واحد. 

المحدّد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد ، 1991أكتوبر  15، المؤرخ في 91/07المعدّل للقانون رقم  91/18رقم   قانون  -22
  . 19/10/1991، بتاریخ  49، ج. ر. ج. ج عدد المجلس الشعبي الوطني المطلوب شغلھا في

23- Mohamed Boussoumah, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 A 1998, 
OPU, Alger. 2005, p 09.                                                                                                                 
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، و تكون القاعدة الأساسیة لنمط الاقتراع بالقائمة و بالتمثیل 24خابیةفإن الولایة ھي الدائرة الانت

  ولایة على أساس المبادئ التالیة: 48النسبي، و تم تحدید عدد المقاعد في الدوائر الانتخابیة في 

  تحدید عدد السكان في كل ولایة حسب معطیات و تقدیرات الدیوان الوطني للإحصائیات. - 1

ساس تخصیص مقعد واحد لكل ولایة وفق عدد السكان فیھا، على أد في كل یحدّد عدد المقاع - 2

 40000نسمة على أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل  80000حصة تتضمّن 

  نسمة.

مقاعد و  04ر أنھ یخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابیة التي لا تتوفر إلا على غی

مارس  06المؤرخ في  08-97عدد المقاعد منذ تنفیذ الأمر للدوائر الانتخابیة التي لم یتغیّر فیھا 

1997.25  

حدّدت الحد  01-12من القانون العضوي  84من المادة  04مع الإشارة إلى أنّ الفقرة 

مقاعد، و بالتالي  04نسمة ب  350.000الأدنى للمقاعد في الولایات التي یقلّ عدد سكانھا عن 

  مقاعد. 05مقاعد المطلوب شغلھا فیھا تستفید من مقعد إضافي، لیصبح عدد ال

فإنّ المشرّع أخذ بمبدأ تمثیلھا في  ،أما بخصوص تمثیل الجالیة الجزائریة في الخارج

، حیث تم تكریس ھذا الخیار في القانون العضوي 1997منذ  لغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ا

الجالیة الجزائریة انطلاقا من لفائدة المقاعد  من المتعلق بنظام الانتخابات، إذ یخصص عدد

  26.لھا  كثافة تواجدھا و مقتضیات التوازن الجغرافي، ووفقا لذلك تم تخصیص ثمانیة مقاعد

بینما انتخاب أعضاء مجلس الأمة یتم على أساس اعتبار الولایة دائرة انتخابیةوكل ولایة 

في تحدید الدوائر  یعتمد المعیار الجغرافي -المشرّع- تمثّل بعضوین منتخبین، وھو بذلك 

و  ،و في ھذه الحالة نجد عدم التناسب بین عدد أعضاء مجلس الأمة وعدد السكان، الانتخابیة

                                                             
طلوب شغلھا في ، الذي یحدّد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد الم2012فبرایر  13المؤرخ في  01 -12من الأمر 02مادة ال -24

  .15/02/2012 ، بتاریخ08مان، ج. ر. ج. ج، عدد انتخابات البرل
  "الملغى"، مرجع سابق. 01- 12من القانون العضوي  84انظر المادة  -25
  ، مرجع سابق.01- 12من الأمر  05المادة  -26



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار الإجرائي والعملي لانتخابات غرفتي البرلمان
 

 

44 

یعتبر  ر وضوحا، و ھذا بطبیعة الحال أمرحتى عدد الناخبین في الولایات المختلفة یصبح أكث

  27من خصائص المعیار الجغرافي.

، این تمّ التأكید على أنّ الدائرة 10-16العضوينفس المعاییر تمّ اعتمادھا في القانون 

أن تقسّم الولایة  غیر أنھّ یمكن،الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ھي الولایة

احترام التواصل إلى دائرتین انتخابیتین أو أكثر وفقا لمعیار الكثافة السكانیة و في ظلّ 

د الأدنى للمقاعد، إذ لا یمكن أن یقل عدد المقاعد عن و قد حدّد القانون العضوي الحالجغرافي، 

  28نسمة. 350.000بالنسبة للولایات التي یقلّ عدد سكانھا عن  05خمسة 

 ثانیا: سیر عملیة الاقتراع

التصویت شخصي و سرّي و یدوم الاقتراع یوما واحدا یبدأ من الساعة الثامنة صباحا و 

ساعة على الأكثر في  72 بغیر أنھّ یمكن تقدیم افتتاح الاقتراع  ،ینتھي في الساعة السابعة مساء

یتعذّر فیھا إجراء عملیة الاقتراع في الیوم نفسھ لأسباب مادیة تتصّل ببعد مكاتب  البلدیات التي

و یمكن تقدیم تاریخ افتتاح ، 29التصویت و تشتت السكان أو لأيّ سبب استثنائي في بلدیة ما

  بل الیوم المحدّد لذلك في الخارج، وذلك بطلب من السفراء و القناصلة .ساعة ق 120 بالاقتراع 

التصویت من :و یتألف مكتب   

رئیس -  

نائب رئیس  -  

كاتبال -  

مساعدین اثنین -  

 و یؤدي أعضاء مكاتب التصویت و الأعضاء الإضافیون الیمین التالیة:

                                                             
  .213رشید ، المرجع السّابق، ص لرقم  -27
  المتعلّق بالانتخابات، المرجع السّابق.  .10 - 16من القانون العضوي  84انظر: المادة  -28
  على الموقع الالكترونيمقال متوفر إسماعیل محمد، نظام انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري  -29

www. Eljazeera. Net    ّ23: 19على السّاعة  22/03/2018تاریخ التصفح . 
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و أتعھد بالسھر على ضمان  أقسم با� العلي العظیم أن أقوم بمھامي بكل إخلاص و حیاد

  .30نزاھة العملیة الانتخابیة

و یجب أن تضمن المعازل سرّیة ، و یزوّد كل مكتب تصویت بمعزل واحد أو عدّة معازل

ویجب على رئیس  ،، على أنھّ یلزم ألا تخفى عملیة الانتخاب عن الجمھورالتصویت لكل ناخب

مكتب التصویت أن یتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاریف القانونیة لعدد 

  المسجلین في القوائم الانتخابیة بالضّبط.

و في حال انعدام ھذه المظاریف لسبب ما، یتولى رئیس مكتب التصویت استخلافھا 

و یجب قبل بدء الاقتراع أن یقفل  ،بمظاریف أخرى من نموذج موّحد مدموغة بختم البلدیة

 - الذي لھ فتحة واحدة فقط معدّة خصیصا لإدخال الظرف المتضمّن ورقة التصویت- الصندوق 

و  ،بقفلین مختلفین یكون مفتاح أحدھما عند الرئیس و مفتاح الآخر عند المساعد الأكبر سناّ

في الصندوق بأن  یؤذن لكل ناخب مصاب بعجز یمنعھ من إدخال ورقتھ في الظرف و جعلھ

  31یستعین بشخص یختاره بنفسھ.

 المطلب الثاني

صحّتھا ىنتائج والرقابة علال علانإ  

بعد انتھاء الآجال القانونیة للعملیة الانتخابیة تبدأ المرحلة النھائیة والتي بدورھا تتضمّن 

آجال الطعن وتعدّ ھذه لتفتح بعد ذلك  ،عدّة إجراءات تنتھي بإعلان النتائج وتوزیع المقاعد

المرحلة مھمة جدّا في سیرورة العملیة الانتخابیة، لأنھّ على ضوئھا تكون النتائج وبناء علیھا 

ترتسم الخریطة الحزبیة والسیاسیة للمجالس المنتخبة، كما أنّ إتاحة فرص الطعن في نتائج 

الفعّالة لنزاھتھا، ولتفصیل الانتخابات التشریعیة أمام ذوي المصلحة والصّفة یعدّ من الضمانات 

عملیة الفرز وإعلان النتائج في حین : الأولھذه النقاط تمّ تقسیم المطلب إلى فرعین: عالج 

  الرّقابة على صحّة الانتخابات التشریعیة. الثاني:تضمّن 

  
                                                             

  ، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السّابق.10- 16من القانون العضوي  31ادّة الم - 30
  إسماعیل محمد، ، المرجع السّابق. -31
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وضوابطھما الفرع الأول:عملیة الفرز وإعلان نتائج الانتخابات التشریعیة  

عملیة الفرز وإعلان النتائج ھما آخر مرحلة من العملیة الانتخابیة، وھما العملیتان  إنّ 

  ھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا الفرع.الھامتان اللتّان تحددّا الفائز في الانتخابات و

  أولا: عملیة الفرز:

یجري فرز الأصوات علنا و بحضور الناخبین و المرشحین في مكتب التصویت بعد اختتام 

  الفرز یجري أنھّ غیر ،32اع حتى تنتھي عملیة الفرز تماماالاقتراع فورا و یتواصل دون انقط

المتنقلة التصویت لمكاتب بالنسبة التصویت مراكز في استثنائیة بصفة   

 و لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا أثناء الفرز، و تعتبر أوراق باطلة كل من:

الورقة من دون ظرف.الظرف المجرّد من الورقة أو  -  

عدّة أوراق في ظرف واحد. -  

الظرف و الورقة التي تحمل أيّ ملاحظة أو الأوراق المشوّھة أو الممزقة. -  

الأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا إلا عندما تقتضي طریقة الاقتراع ھذا الشكل و في الحدود  -

 المضبوطة قانونا.

الأوراق أو المظاریف غیر النظامیة. -  

لا تؤخذ في الحسبان عند توزیع المقاعد القوائم التي لم تحصل على توزیع المقاعد :  -ثانیا

  33) على الأقل من الأصوات المعبّر عنھا.%5(خمسة بالمائة

  34یتم توزیع المقاعد على كل قائمة حسب الكیفیات الآتیة:

  یحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابیة. -

                                                             
  ، المرجع السّابق.10 -16من القانون العضوي  125المادة  نصّ انظر  -32
  ، یتعلق بالانتخابات، المرجع السابق10 - 16من القانون العضوي  86نصّ المادة انظر -33
  ، یتعلق بالانتخابات، 10 - 16من القانون العضوي ، 4، 3، 2، 1، الفقرات 88المادة  -34
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كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیھا على المعامل  تحصل -

  الانتخابي.

مقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحدّدة بعد توزیع ال -

في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقیة التي حصلت علیھا القوائم الفائزة بمقاعد، و 

تي حصلت علیھا القوائم غیر الفائزة بمقاعد، حسب أھمیة عدد الأصوات التي الأصوات ال

و عندما تتساوى الأصوات التي  ،حصلت علیھا كل منھا، و توزّع باقي المقاعد حسب الترتیب

قعد الأخیر للمترشّح الأكبر سناّ، ویتّم توزیع المقاعد على حصلت علیھا قائمتان أو أكثر یمنح الم

  قا للترتیب الوارد في كلّ قائمة.المترشّحین وف

تشریعیة : إعلان نتائج الانتخابات الثالثا  

ساعة  72یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة و یعلنھا في أجل أقصاه 

من تاریخ استلام نتائج اللجان الانتخابیة الولائیة و لجان الدوائر الانتخابیة و لجان المقیمین في 

یبلغّھا إلى الوزیر المكلفّ بالداخلیة و عند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الخارج، و 

  .35الوطني

فإنھّ یحقّ لكلّ مترشّح أن یحتج على  10-16من القانون العضوي  130وحسب المادّة 

) ساعة التي تلي إعلان 24نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في (

) أیام كاملة حسب ما نصّت علیھ 3ت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة(النتائج، ویب

  من نفس القانون. 131المادة 

 الفرع الثاني: الرقابة على صحة العملیات التشریعیة

قصد تحقیق انتخابات نزیھة وشفافة عمد المشرّع إلى وضع أجھزة رقابیة على المستوى 

والإجراءات الانتخابیة التشریعیة و مدى صحّتھا و مطابقتھا  الوطني، وظیفتھا مراقبة العملیات

بھا المجلس  یقومأساسا في جھازین وطنیین ھما: الرقابة التي لأحكام القانون، تتمثّل 

  (ثانیا).المستقلةالرقابة التي تمارسھا الھیئة العلیا و(أولا)،الدستوري

                                                             
  ، مرجع سابق.10 - 16من القانون العضوي  101نصّ المادة أنظر -35
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  : أولا: رقابة المجلس الدستوري

مجلس الأمة، المجلس   في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، و كذلك انتخابات 

الدستوري لا یتدخل في المراحل الأولى للعملیة، سواء من حیث معاینة قائمة المترشحین أو 

مراقبة مجریات العملیة ذاتھا، إنما یأتي دوره في المرحلة الأخیرة بعد انتھاء العملیة 

  :في مھامھ تتمثلو ، 36الانتخابیة

یفصل في المنازعات الانتخابیة - 1  

لكل مترشح للانتخابات  :"على أنھ1037ّ - 16 من القانون العضوي 171نصت المادة 

التشریعیة أو حزب سیاسي مشارك في ھذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عملیة 

  :التصویت وفق الإجراءات التالیة

 لطلب في شكل عریضة عادیة یودعھا لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال ا تقدیم -

  ساعة الموالیة لإعلان النتائج، تشتمل ھذه العریضة على عدة بیانات.48

بعد ذلك یقوم المجلس الدستوري بإشعار النائب الذي اعترض على انتخابھ لیقدّم ملاحظات  -

  تاریخ التبلیغ.من  ابتداءكتابیة خلال أجل أربعة أیام 

وإذا تبین أنّ  ،یفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء ھذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة أیام -

فإنھّ یمكنھ أن یصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فیھ أو  ،الطعن یستند إلى أساس

  بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح الفائز قانونا.

  یبلغ القرار إلى وزیر الداخلیة، وكذا إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني. -

ولا یخرج قرار المجلس ھنا عن حالتین اثنین، أولاھما أن یرفض ھذا الطعن، وفي ھذه الحالة  -

لأنّ ھذا الأخیر یصدر قرارات نھائیة غیر قابلة لأي  ،لا یوجد أي سبیل للطعن في قرار المجلس

  لطعن.شكل من أشكال ا

                                                             
  .168، ص 2006 دون مكان النشر، س الدستوري الجزائري، دار الفجر النشر والتوزیع،، المجلرشیدة العام  -36
37

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 -16من القانون العضوي  171المادة  -
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الة اعتبر الطعن مؤسسا فإن المجلس الدستوري یمكنھ بموجب قرار معللّ، إما أن یلغي في ح -

  38حرّر، ویعلن نھائیا الفائز الشرعي.محضر النتائج المالقرار المحتج علیھ، وإمّا أن یعدّل 

وطني، وبعد ذلك یتم تبلیغ القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري إلى رئیس المجلس الشعبي ال -

  وكذلك إلى وزیر الداخلیة والأطراف المعنیة، وینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة.

أما بالنسبة لطعون المترشحین لانتخابات مجلس الأمة فتطبق نفس الأحكام والإجراءات،  -

من 13039حیث نصت المادة  ،لتقدیم الطعن أمام المجلس الدستوري باستثناء المدة القانونیة

  ساعة. 24تخفیضھا إلى المتعلق بنظام الانتخابات على  10 -16القانون العضوي 

یعلن نتائج الانتخابات التشریعیة - 2  

یضبط المجلس الدستوري  :"على أنھّ 1040- 16من القانون العضوي 128نصت المادة 

استلام نتائج الانتخابات التشریعیة و یعلنھا في أجل أقصاه اثنتان و سبعون ساعة من تاریخ 

نتائج لجان الدوائر الانتخابیة، و اللجان الانتخابیة الولائیة و المقیمین في الخارج، و یبلغھا إلى 

  الشعبي الوطني. الوزیر المكلف بالداخلیة و عند الاقتضاء إلى رئیس المجلس

یفحص مصاریف الحملة الانتخابیة- 3  

یشترط القانون العضوي للانتخابات على القوائم  المترشحة للانتخابات التشریعیة تقدیم 

حساب الحملة الانتخابیة للمجلس الدستوري، حیث یفرض على المترشحین للمجلس الشعبي 

تاریخ نشر النتائج النھائیة لانتخاب  الوطني، إیداع حسابات ملفاتھم في ظرف شھرین اثنین من

  لس الشعبي الوطني.المج

فالمشرع لم بفرض علیھم ذلك نظرا للطابع  ،أما بالنسبة لمترشحي انتخابات مجلس الأمة

الخاص لھذا النوع من الانتخابات وغیاب الحملة الانتخابیة القانونیة في ھذا الاستحقاق، 

                                                             
  الانتخابات، مرجع سابقالمتعلق بنظام  10 - 16من القانون العضوي  2فقرة  131نصّ المادة أنظر -38
  .المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق)، 10 -16(من القانون العضوي  130نصّ المادة أنظر -39
  ، مرجع نفسھ.المتعلّق بنظام الانتخابات 10 - 16من القانون العضوي  128نصّ المادة أنظر -40
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والمتمثلة في المنتخبین في المجالس الشعبیة  البلدیة  واقتصاره على ھیئة ناخبة محدودة العدد

  41والولائیة.

  ثانیا: رقابة الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 42 لما كانت العملیة الانتخابیة بمعناھا الواسع عملیة مركبة ومتصلة زمنیا بمراحل أساسیة

في بالاقتراع المقترنة لمھامھا ممارستھا وللھیئة صلاحیات واسعة تتمتع بھا في إطار  

43مراحلھ الثلاث.  

ولا: قبل الاقتراع أ  

المتعلق بنظام الھیئة العلیا  1144- 16العضوي رقم  قانونالمن  12بالعودة إلى نص المادة 

  المستقلة یتبین لنا أن الھیئة تتأكد في إطار الصلاحیات المخولة لھا قبل الاقتراع من:

حیاد الأعوان المكلفین بالعملیات الانتخابیة ومطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة  -

للقوائم الانتخابیة ومطابقة الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات الترشیح، إضافة إلى احترام الأحكام 

لبلدیة القانونیة لتمكین الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات، وتعیین أعضاء اللجان ا

والتوزیع المنصف والمتساوي للحیز الزمني في وسائل الإعلام طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

بھ كما تتبع الھیئة العلیا، مجریات الحملة الانتخابیة وتسھر على مطابقتھا للتشریع الساري 

  المفعول وتقوم بتدوین كل تجاوزات. 

  الاقتراعأثناءثانیا: 

تتأكد الھیئة العلیا، في  11-16من القانون العضوي  13المادة من خلال استنباط أحكام 

  إطار الصلاحیات المخولة خلال الاقتراع من:

                                                             
41

دور الھیئات القضائیة  العملیة الانتخابیة في الجزائر،الدّراجي جواد، دور الھیئات القضائیة والإداریة والسیاسیة في  -
والإداریة والسیاسیة في العملیة الانتخابیة في الجزائر، قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

  .125، ص 2015 - 2014باتنة،
كلیة لة لمراقبة الانتخابات، مذكرة تخرج لنیل الماستر، فیصل بوحاب كریم بوشناب، النظام القانوني للھیئة العلیا المستق -42

  .33، ص 2017 -2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، الحقوق والعلوم السیاسیة، 
كلیة ریاض بوعبیدة یونس تفوكت، الرقابة الإداریة على الانتخابات في التشریع الجزائري، مذكرّة تخرّج لنیل الماستر،  -43

  .41، ص 2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، السیاسیة،  الحقوق والعلوم
ذي القعدة  22الانتخابات، المؤرّخ في  ة لمراقبة، متعلّق بالھیئة العلیا المستقلّ 11 -16من القانون العضوي رقم  12المادة  -44

  .2016غشت  28 ، صادر في50، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2016غشت سنة  25، الموافق ل 1437عام 
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أنھ قد تم اتخاذ كل التدابیر على مستوى جمیع المراحل حضور عملیات التصویت ساء على  -

المؤھلین مراكز التصویت أو مكان التصویت، وحتى المكاتب المتنقلة بالنسبة للمترشحین 

  قانونا.

  على مستوى مكاتب التصویت تتعلق قائمة الأعضاء الأساسین والإضافیین یوم الاقتراع. -

مكاتب التصویت یجب توفیر العدد الكافي من أوراق التصویت والعتاد والوثائق  ىعلى مستو-

  الضروریة لاسیما الصنادیق الشفافة والعوازل.

  45وعد افتتاح واختتام الاقتراع.على مستوى مراكز التصویت احترام م -

 ثالثا: بعد الاقتراع

"تتأكد الھیئة العلیا في إطار  11-16من القانون العضوي  14وفقا لنص المادة 

  الصلاحیات المخولة لھا، بعد الاقتراع من : 

  احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركیز وحفظ أوراق التصویت المعبر عنھا.  -

القانونیة لتمكین الممثلین المؤھلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في احترام الأحكام  -

  الانتخابات والمترشحین الأحرار من تسجیل احتجاجاتھم  في محاضر الفرز.

تسلیم نسخ مصادق على مطابقتھا للأصل لمختلف المحاضر الممثلین المؤھلین قانونا  -

  46المترشحین الأحرار.للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و

إلا أنّ التجربة القصیرة للھیئة العلیا المستقلةّ لمراقبة الانتخابات بمناسبة الانتخابات التشریعیة 

وكذا نظامھا القانوني أثبتا أنّھا تعاني من عدّة نقائص واختلالات، نوجزھا ،  2017للرابع مایو

  فیما یلي:

أعضاء الھیئة، وھذا ما یؤثّر على استقلالیتھا، استحواذ رئیس الجمھوریة على سلطة تعیین  - 1

  ما وأنّ نصف عدد أعضائھا من القضاة.یلاس

                                                             
45

  المتعلق بالھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.، 11 -16من القانون العضوي رقم  13المادة أنظر  -
  نفسھ.المتعلق بالھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع  11- 16من القانون العضوي رقم  14المادة أنظر  -46
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صلاحیاتھا مقتصرة في مراقبة الانتخابات، وھي جدّ محدودة وغیر كافیة، حیث لا یمكنھا  - 2

  في التجاوزات التي تتم داخل مراكز الاقتراع .التدخّل 

من الكفاءات المستقلة، حیث لم تشترط الكفاءة عمومیة الشروط المطلوبة في الأعضاء  - 3

  والمؤھل العلمي، بالنظر إلى المھام المنوطة بھم التي تتطلب درایة بالأمور القانونیة .

) أعضاء، غیر كاف لتغطیة العدد 410مسألة عدد أعضائھا المقدّر ب أربعمائة وعشر( - 4

  ارج .الكبیر لمراكز الاقتراع على المستوى الوطني، وكذا بالخ

عدم نشر التقریر النھائي الذي أعدّتھ الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمناسبة  - 5

  .2017الانتخابات التشریعیة للرّابع مایو

وكذا الإحصائیات المتعلقة  عدم وجود موقع الكتروني توضع فیھ التقاریر المرحلیة والنھائیة - 6

 47بالھیئة وعملھا.(مقال ذبیح عادل)

 

 

 

 

 

  

  

 

  

                                                             
مجلة البحوث ، العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بین سمو ھدف الإنشاء واكراھات الممارسةالھیئة عادل ، ذبیح  -47

  . 17، ص  2017والدارسات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، العدد السادس ، سبتمبر 
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 المبحث الثاني

نتخابي لمجلس الأمّةصیة النظام الاخصو  

یخضع انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى تنظیم قانوني خاص، ومن خلال ھذا 

المبحث سنتعرف على خلفیات وأسباب استحداث ھذا المجلس الذي یعتبر حدیث 

ة بعدھا إلى طریقل ، لننتقالمطلب الأولفي  النشأة مقارنة مع المجلس الشعبي الوطني

  المطلب الثاني .تشكیلھ ومراحل سیر ھذه العملیة في 

 المطلب الأول 

 أسباب وظروف إنشاء مجلس الأمة في الجزائر

إنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي تم الأخذ بنظام الغرفتین و

 مع الإشارة إلى انّ اعتماد ھذا النظام في الجزائر لم یكن ولید ،199648بموجب دستور الوطني

، وأخرى سیاسیة الفرع الأولقانونیة ت لھ ظروف وأسباب خاصّة، منھا البل كان،  الصّدفة

  .الفرع الثاني

 الفرع الأول: الأسباب القانونیة

الأسباب القانونیة الحقیقة أنّ  المشرع الجزائري قد اختار العمل بنظام الغرفتین لجملة من 

التي أملتھا الظروف السیاسیة التي كانت تعیشھا البلاد ومن أھم ھذه الأسباب تلك الثغرات 

 ،ومنھا عدم الإحاطة بمسألة حالة الشغور، 1989فیفري  23التي تخللھا دستور  49القانونیة

ن ھذه ولكو،  89من دستور  84حیث لم یجد المجلس الدستوري آنذاك تفسیرا لنص المادة 

حالة من یتولى رئاسة الدولة بالنیابة بعد رئیس المجلس الشعبي الوطني في المادة لم تنص على 

لمنصب الرئاسة بسبب الاستقالة وشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب  الشغور المزدوج

                                                             
مارس  06المؤرّخ في  01- 16، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1996 نوفمبر 28دستور  من الثاني الفصل أحكام:  أنظر -48

، قد أضاف مواد جدیدة فیما یخصّ الأخذ بنظام الغرفتین: 2016مارس  07، المؤرّخة في 14، الجریدة الرّسمیة، رقم 2016
  .137 -117 - 116 - 114المواد 

، مذكّرة مقدمة لنیل الماجستیر في العلوم 1996دستور ، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في أحمدشاھد  -49
  .59، ص 2009 -2008السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
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وفي مقابل ذلك صرّح المجلس الدستوري بأنھّ یتعین على المؤسسات المخوّلة بالسلطات  الحل،

من الدستور أنّ تسھر  153، 130، 129، 79، 75، 24الدستوریة المنصوص علیھا في المواد 

على استمراریة الدولة وتوفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، 

ھي المجلس الشعبي الوطني والحكومة والسلطة القضائیة والمجلس ھذه المؤسسات 

  50الدستوري.

إنشاء  96أقرّ دستور ونظامھا الجمھوری وبعد أنّ تأكّد تثبیت أركان الدولة الجزائریة

  مجلس الأمة لدواعي قانونیة أھمھا:

استمراریة ضمان التوازن بین المؤسسات الدستوریة للبلاد و ضمان استقرار سلطة الدولة و - 1

  نظامھا الجمھوري.

وذلك باعتماد مبدأ التمثیل الإقلیمي فیھا بحیث  ،قراطیةتكریس و تعمیق الممارسة الدیم - 2

 قدّمكما .51نھا ممثلة بعضوین في مجلس الأمةأصبحت كل ولایات الوطن مھما كان عدد سكا

رجال القانون في الجزائر بعض الاعتبارات القانونیة التي أدّت إلى العمل بنظام المجلسین 

  ومنھا:

 30و 28حیث عبرّت عن ھذا الانشغال الفقرتان  ،التشریعیة تحسین التمثیل داخل المؤسسة - 1

 ، حیث1996وص المراجعة الدستوریة لسنة ذكرة التي أعدّتھا رئاسة الجمھوریة بخصممن ال

توسیع مجال التمثیل الوطني من خلال ضمان تمثیل  مكن تحسین ھذا التمثیل من خلالی

الجماعات المحلیة حیث أنّ اعتماد ھذه الطریقة كان أساسا من أجل تغطیة سلبیات نظام التمثیل 

الناجم عن الاقتراع العام المعتمد في انتخاب أعضاء الغرفة الأولى الذي یؤدي إلى إغفال تمثیل 

  52لمناطق.بعض ا

                                                             
لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة  ةمقدّم مذكرةحفیظة ، الأزمة السیاسیة في الجزائر والمؤسسات الجدیدة، یونسي  -50

  .68، ص 2005 -2004الحقوق، جامعة الجزائر، 
، الحادي عشربودبار محمد، مجلس الأمة الجزائري كرمز لنظام الثنائیة البرلمانیة الواعدة، مجلّة الفكر البرلماني، العدد  -51

  .58، ص 2006جانفي مجلس الأمة، الجزائر، 
)، 10للإدارة، المجلّة ( ، المدرسة الوطنیةائري، مجلّة إدارةبوكرا ، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزإدریس  -52

  .70، ص 2000 الجزائر، ،الأولالعدد 
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یعبر عن  1996و" أنّ تأسیس مجلس الأمة في ظل دستور وھنا یرى الأستاذ "أحمد محیّ 

  53.المباشرإرادة احتواء نقائص الاقتراع العام 

وذلك بإعطاء الفرصة لبعض الشخصیات والكفاءات  ،تجنب تھمیش بعض الكفاءات - 2

الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة لدخول البرلمان، ذلك 

قد لا تحسن الخوض في العمل السیاسي لأسباب مختلفة،  المؤھلةأنّ بعض الشخصیات الوطنیة 

م خدمات جلیلة للبلاد                                                                                                    ولكن وجودھا في البرلمان یمكّنھا من تقدی

وبذلك یمكن لمجلس الأمة أن یقوم بتجسید التمثیل الدیمقراطي السلیم والصادق والشامل جغرافیا 

  دولة.وفئویا لكافة الشرائح الحیة والرموز الوطنیة في ال

ء مجلس الأمة في المذكرة الرئاسیة لشھر كما یمكن ملاحظة الأسباب القانونیة في إنشا

حیث تمّ فتح حوار في جو سیاسي منفتح على الأحزاب السیاسیة بما فیھا تلك التي  1996ماي 

زروال" بممثلي  السید" الیمینوفي ظل لقاءات جمعت رئیس الجمھوریة  ،تبنّت خط المعارضة

الأحزاب والجمعیات والشخصیات في إطار ثنائي وجماعي، عرضت رئاسة عدد من 

الجمھوریة خطتھا الإجرائیة في التعامل مع الأزمة القائمة ومنطلقاتھا القانونیة والفكریة في 

تحلیلھا وفي تحدیدھا للحلول المقترحة والمعروضة للإثراء والمناقشة من قبل الأطراف 

ني الذي كان رئیس الدولة قد تبناه منذ أن كان وزیرا للدفاع المدرجة ضمن مسار الحوار الوط

وھكذا اقترح في مذكرة رئاسیة جملة من الإجراءات حدّدت  1994الوطني ثم رئیسا للدولة في 

ومراجعة قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي وقانون  1989فیفري  23مراجعة دستور 

  54وطني وكذا إجراء انتخابات تشریعیة ومحلیة.ى شامل من أجل ندوة وفاق الانتخابات، ومسع

 الفرع الثاني: الأسباب السیاسیة 

الحقیقة الجلیةّ ھي أنّ تبني نظام الغرفتین في الجزائر فرضتھا ظروف سیاسیة عاشتھا 

  الجزائر منذ الاستقلال وبرزت بوضوح مع مطلع الثمانینات وبدایة التسعینات.

                                                             
53 - Mahiou Ahmed, Note sur la constitution Algérienne du 28/ 11/ 1996, L’annuaire de 
L’Afrique du nord (AAN/ CNRS TOME 35, p 42.                                                                                                 
54 - Le mémorandum de la présidence de la république, Liberté 12 Mai 1996. N0 : 1525, p 12.             



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطار الإجرائي والعملي لانتخابات غرفتي البرلمان
 

 

56 

الجزائریة بعد تعدیل نظام الانتخابات وتقسیم الدوائر تتضح بوادر الأزمة السیاسیة و

من طرف حكومة مولود حمروش، وما صاحبھا من ردود أفعال الأحزاب ونعني  الانتخابیة

تعدیل القوانین بالنسبة للانتخابات التشریعیة والمنظومة القانونیة المسیرّة للمجالس المحلیة من 

وبات في أداء مھامھم نظرا لمركزیة السلطة، حیث طرف المنتخبین المحلیین الذین وجدوا صع

أنّ الصراع بین المجالس البلدیة والمجالس الولائیة والسلطة المركزیة للحكومة قد تفاقم بعد أن 

للوصول إلى السلطة عن طریق صنادیق  ىأصبحت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ قوة سیاسیة تسع

الدور الأول أو في  1990جوان  12ة في كما حدث أثناء الانتخابات المحلی ،الاقتراع

  1991.55دیسمبر  26لانتخابات التشریعیة التي جرت یوم ل

فالنظام السیاسي الذي لعب دورا كبیرا في فتح المجال أمام التعددیة السیاسیة الاقتصادیة 

ي أن یغیّر موقفھ لأنّ الدیمقراطیة التمن أجل خدمة مصالحھ وتوسیع مشاریعھ ودعم نفوذه أراد 

أدّت إلى فوز الجبھة الإسلامیة للإنقاذ لا تخدم مصالحھ ومواقعھ الحسّاسة ما دفع بھ إلى 

ضرورة إعادة النظر في المسار الدیمقراطي والتعددیة التي انحرفت عن الاتجاه الصحیح حسب 

  رأیھ.

إنّ سعي السلطة لسد الطریق أمام الجبھة الإسلامیة للإنقاذ قد انجرّ عنھ دخول ھذه 

الأخیرة في اضراب غیر محدود من أجل التأثیر على السلطة وھناك من اعتبر الاضراب بمثابة 

عصیان مدني ومنھ بدأ الصراع والعنف، ونتیجة لاستمرار الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في 

استعراض قوتھا في الساحات العمومیة بالعاصمة وإقالة حكومة مولود حمروش وإعلان حالة 

أشھر وایقاف قادة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ وتجریدھم من حقوقھم السیاسیة  4الحصار لمدة 

والمدنیة وذلك بھدف اضعاف الجبھة الإسلامیة للإنقاذ وعزل قاعدتھا وتأجیل الانتخابات 

  56.التشریعیة إلى وقت لاحق

 ولا یفوتنا أن نشیر ھنا إلى أنّ التیار الإسلامي بدأ كقوة سیاسیة معارضة للنظام منذ

حیث بدأت السلطة تفقد الثقة الشعبیة وأصبحت جبھة التحریر الوطني  1988أحداث أكتوبر 

إلاّ أنّ  ،مع العلم أنھّ كانت توجد تشكیلات سیاسیة أخرى في الساحة السیاسیة ،بدون مصداقیة
                                                             

لنیل شھادة الماجستیر في  مذكرة)، 1999 -1989د حسین، مشاركة الأحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر ( رومز -55
  .45، ص 2002 -2001 ، جامعة الجزائر،العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم التنظیم السیاسي والإداري

  .77، ص المرجع نفسھمزوّد حسین،  -56
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 ھذه التیارات بقیت أقل شأنا من الجبھة الإسلامیة للإنقاذ وغیر قادرة على التأثیر على قرارات

  السلطة.

من ھنا كان الدستور الجدید بمثابة أداة لسد الطریق أمام المعارضة للوصول إلى 

فھذا الدستور یحرص على تحكم ، 57ھمھا مؤسسة البرلمانلقرار ومن أالمؤسسات الصانعة ل

ئثار للمعارضة تمكّنھا من الھیمنة على الحكم ونجد ذلك السلطة في المؤسسات لتفادي أي است

تكریس صلاحیات أوسع لرئیس الجمھوریة وكنقطة أساسیة، خلق غرفة ثانیة في من خلال 

) ولا یمكن لأي مشروع أو اقتراح 1/3( البرلمان منحت لرئیس الجمھوریة صلاحیة تعیین ثلثھا

  قانون أن یسیر إلى التنفیذ إذا لم یحز على موافقة الغرفة الثانیة للبرلمان.

غوط التي كانت تعیشھا الجزائر بعد توقیف المسار أما على الصعید الدولي، فإنّ الض

وما زامن ھذه الأحداث من خروقات لحقوق الانسان وكذا حل  1992الانتخابي في جوان 

البرلمان المعبر عن الإرادة الشعبیة، ظھرت فیھ الجزائر بأنھّا تعیش تحت سطوة سلطة 

ر في المحافل الدولیة، لھذا كان وبالتالي تأثّرت صورة الجزائر أیمّا تأث،دكتاتوریة عسكریة

إعادة تشیید المؤسسة التشریعیة في شكل برلمان بغرفتین یھدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي 

لھذا القرار ثم العمل على ایصال وجھة النظر وحقیقة الوضع في الجزائر من خلال ما یعرف 

الغرفتین لبرلمانات الدول بالدیبلوماسیة البرلمانیة وھذا من خلال استغلال زیارات رئیسي 

  58الشقیقة والصدیقة وكذا الاستقبالات بالإضافة إلى المشاركة في الاتحادات البرلمانیة الدولیة.

أدّى إلى تغییر المشھد  1996"... على عكس ذلك فإنّ التعدیل الدستوري الذي تمّ في نوفمبر 

بحیث تمّ بموجبھ احداث برلمان ذي غرفتین یتكون من المجلس الشعبي  ،المؤسساتي الجزائري

عضوا وسجّلت بذلك الجزائر المستقلة  144نائبا ومن مجلس الأمة  398الوطني الذي یضمّ 

  59میلاد أول برلمان تعددي ومزدوج الغرفة".

                                                             
  .63، ص السابق أحمد، المرجعشاھین  -57
الماجستیر في العلوم شھادة بلحمیر محمود، الحوار السیاسي في الجزائر، دراسة إشكالیة المشاركة السیاسیة، مذكرة لنیل  -58

  .110، ص 2002 -2001 جامعة الجزائر، السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع علاقات دولیة،
مقتطف من كلمة السیدّ عمّار سعداني، رئیس المجلس الشعبي الوطني خلال الزیارة التي قام بھا إلى الجزائر السیّد بیار  -59

  .133، ص 2005، 6و  5فردیناندو كزیني، رئیس غرفة النوّاب الایطالیة، مجلّة النائب السنة الثالثة، العددان 
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وقانونیة ممّا سبق ذكره نستنتج أنّ إنشاء الجزائر لبرلمان بغرفتین أملتھ ظروف سیاسیة 

أدّت إلى حدوث ھزّات في ھرم وكان ینذر بحدوث انھیار، وھذه الأسباب ھي تلك الثغرات 

بالإضافة إلى  ،والتي لم یحط بھا المشرّع علما 1989القانونیة التي كانت تمیّز دستور فیفري 

ة أسباب سیاسیة تتمثّل أساسا في عزم السلطة من خلال ھذا الاجتھاد التشریعي على خلق غرف

رة طثانیة في البرلمان یكون الھدف منھا العمل ككابح لجماح الغرفة الأولى والحیلولة دون سی

مھددة لمصالح جماعات الضغط أو فئة مناھضة للمبادئ الأساسیة للجمھوریة نظریا و حزب

  60.عملیا

 المطلب الثاني

ومراحل سیر عملیة انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة إجراءات  

في تكوین مجلس الأمة،  الجزائري الجمع بین أسلوبي الانتخاب والتعیینشرع ماعتمد ال

حیث تتولى السلطة التنفیذیة تعیین بعض الأعضاء ویقوم الشعب بانتخاب البعض الآخر، وعادة 

وسنوضح ذلك من خلال تبیان شروط اكتساب عضویة ما یتم انتخابھم بالأسلوب غیر المباشر، 

  .الفرع الثاني، وسیرورة عملي انتخاب ثلثي اعضائھ في الفرع الأول مجلس الأمة في 

ول: شروط اكتساب عضویة مجلس الامةالفرع الأ  

تضمّ تشكیلة مجلس الأمّة في الجزائر بین أعضاء منتخبین وأعضاء معینّین وعلیھ ھناك 

فیما  ، وھناك شروط خاصّة ومتمیّزة(أولا)كة للترشّح لعضویة مجلس الأمة شروط عامّة مشتر

  ) .(ثانیابین الأعضاء سواء المنتخبین أو المعینین

مةنتخبین والمعینین لعضویة مجلس الأأولا: الشروط المشتركة بین الأعضاء الم  

 نجدھا تنص: " 10- 16 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 110بالرجوع إلى المادة

الشروط القانونیة، أن یترشّح  في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفرّ فیھیمكن لكل عضو 

  وعلیھ یمكن ذكر ھذه الشروط فیما یلي:،"للانتخاب لمجلس الأمة

                                                             
، مذكرة -دراسة مقارنة -حمید ، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائريمزیاني  -60

تخرج لنیل الماجستیر في القانون، فرع  تحوّلات الدولة، جامعة مولود معمّري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .35، ص 2011
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شرط السن - 1  

الغرفة الثانیة سواء كان منتخبا أو معینا، أن  61یشترط في المترشح لعضویة مجلس الأمة

ن القانو من 111قتراع، ھذا ما أشارت إلیھ المادةسنة كاملة یوم الا 35یكون بالغا من العمر 

وعلیھ فقد ساوى المشرع الجزائري بین المنتخب  ،1062-16العضوي المتعلق بالانتخابات 

  والمعین لعضویة مجلس الأمة. 

شرط الجنسیة الجزائریة - 2  

الجنسیة ھي تلك الرابطة التي تربط المواطنین بدولتھم رباطاسیاسیا وقانونیا فھي تمثل 

الذي  للأجنبيرابطة ولاء وانتماء بین الفرد ودولتھ، لھذا فإن أغلب قوانین الدول لا تسمح 

، 63العامة في أن یشارك في تسییر ھیئتھا ومؤسساتھالایدین بالولاء للدولة ولا یھتم بمصالحھا 

  10.64- 16من قانون الانتخابات  92/3أشارت إلى ھذا الشرط المادة حیث

شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة- 3  

، أن یكون متمتعا ایشترط في المترشح لعضویة مجلس الأمة سواء كان منتخبا أو معین

المترشح بكل حقوقھ المدنیة والسیاسیة، فالمشرع الجزائري في النظام الانتخابیاشترط أن یكون 

متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، وأن لا یكون قد ارتكب سلوكا مضادا لمصالح البلاد أثناء 

  .65ة التحریریةرالثو

منھا:خدمة الوطنیة أو الاعفاء شرط إثبات أداة ال - 4  

لممارسة حق الترشح العدید من المبررات أو الإعفاء منھا یجد شرط أداء الخدمة الوطنیة 

  أھمھا:والتي من 

                                                             
، ص 2007الجزائر، مجلس الأمة،، الخامس عشرلمجلس الأمة، مجلّة الفكر البرلماني، العدد  عمیر سعاد، النظام القانوني -61

30.  
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 -16من القانون العضوي  111أنظر المادة   -62
الحقوق، جامعة شامي رابح، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة ماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة  -63

  .06، ص 2012 -2011أبي بكر بالقاید، تلمسان، 
  ، المرجع السابق.10 -16من قانون الانتخابات  92أنظر المادة  -64
أوناھي ھاني حمومو عبد المالك، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري (سلطة أم وظیفة)، مذكّرة  -65

 -2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق، فرع القانون العام، تخرج لنیل الماستر في الحقو
  .16، ص 2015
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أداء الخدمة الوطنیة یعتبر من أولویات الأمن القومي المتعلق بالمصلحة العلیا، بحیث یجب  -

  على غیرھا من الواجبات الوطنیة الاخرى.تقدیمھا 

أثناء  طنیةكذلك لیس من المعقول أن یستدعى النائب أو عضو مجلس الأمة لأداء الخدمة الو -

 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 92/4ھذا المادة ، وقد أشارت إلى 66عھدتھ البرلمانیة

16- 10.67  

 ثانیا: الشروط المتمیزة بین الأعضاء المنتخبین والمعینین لعضویة مجلس الأمة

المختلفة أثناء یتمیز اعضاء مجلس الامة سواء المنتخبین أو المعینین ببعض الشروط 

  لعضویة مجلس الأمة.ترشحھم 

للأعضاء المنتخبین بالنسبة- 1  

من القانون  111وذلك وفقا لنص المادة  ،الس المحلیةالمترشح عضوا في المج یكون أن

بإمكان عضو في مجاس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فیھ  10 - 16العضوي المتعلق بالانتخابات 

  68.الشروط القانونیة، أن یترشح لعضویة مجلس الأمة

 -احداث مجلس الأمة، ذلك أن إنشاء مجلس ثانيرات إن وجود ھذا الشرط یستند إلى مبر

وتتمیز الھیئة إلى ضمان تمثیل الجماعات المحلیة، في البرلمان الجزائري یھدف  -غرفة ثانیة

 ،أعضاء مجلس الأمة بضیق وعائھا مقارنة بأعضاء المجلس الشعبي الوطني 2/3الناخبة لثلثي 

  69.و بالتالي فإن النائب المنتخب من طرف الشعب ھو الأكثر تمثیلا للسیادة الشعبیة

للإشارة فإن الھیئات المحلیة في الجزائر تجسدت بمجالسھا الشعبیة البلدیة البالغ عددھا 

  مجلسا. )48 (البالغ عددھا مجلسا، والولائیة  1541

  

                                                             
سھام ، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة، مذكّرة ماجستیر، عباسي  -66

  .100ص  2014 -2013لخضر، باتنة، قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج 
  10 - 16من القانون العضوي  92أنظر المادة  -67
  المتعلق بالانتخابات. 10 - 16من القانون العضوي  110أنظر المادة  -68
تامري عمر، سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،  -69

  .64، ص 2006 - 2005لجزائر، جامعة ا
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بالنسبة للأعضاء المعینین -2  

ویعین رئیس الجمھوریة الثلث الآخر :"...2016 يدستورالتعدیلال من 118تنص المادة 

  .70"من أعضاء مجلس الأمة بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة

أعلاه، یتبین أن الجزائر اعتمدت آلیة التعیین في تشكیل  118من خلال نص المادة 

الكفاءات  داة تعیینتھدف أومجلس الأمة إلى جانب آلیة الانتخاب مثل باقي الأنظمة السیاسیة، 

في مجلس الأمة إلى تعویض سوء الاختیار الناتج عن الأخذ بنظام الاقتراع العام، فمن خلال 

الانتخاب في المشاركة  التي لم یحالفھا الحظ في الفوز فيآلیة التعیین تمنح الفرصة للكفاءات 

في تشكیل مجلس الأمة، فالتعیین یھدف إلى تحقیق نوع من التوازن في التمثیل بین سكان منطقة 

فھذه المادة تھدف إلى تحقیق المساواة في تعیین أعضاء مجلس ، 71الجنوب وبین منطقة الشمال

یس الجمھوریة لتعیین الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة، وبالتالي فتحت المجال لرئ

  كل من تتوفر فیھ الكفاءة وفي جمیع المیادین.

والتي نصت:"  12/05/1996من المذكرة الرئاسیة المنشورة بتاریخ  30أما المادة 

تستجیب التشكیلة المختلطة لمجلس الأمة لانشغال تفضیل معاییر النضج والكفاءة لدى أعضاءه 

نشغال الرامي إلى ضمان تمثیلیة في القطاعات في التكفل بشؤون الأمة، كما تستجیب للا

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذا تعبئة الطاقات التاریخیة والسیاسیة والعلمیة خدمة 

  .72للوطن ".

حالات عدم القابلیة لانتخاب أعضاء البرلمان- 3  

ون منتخبا نكون أمام حالات عدم القابلیة للترشح في الوقت الذي لا یمكن للمترشح أن یك

لإحدى الحالات التي یحددھا القانون، إذ أن انعدامھا یشكل عائقا للترشح، ولقد نصت على ھذه 

المتعلق بالانتخابات على عدم القابلیة  10 - 16 من القانون العضوي رقم 91الحالات المادة 

  للانتخاب بالنسبة للفئات التالیة:

                                                             
  ، مرجع سابق.01-16من التعدیل الدستوري  3فقرة  118المادة   -70
  .312، ص 2007، دیسمبر عشرونعبد النور ، التمثیل السیاسي في البرلمان التعدّدي الجزائري، التواصل، عدد ناجي  -71
دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري،  -عبد السلام ، نظام المجلس في النظام الدستوري الجزائريسالمي  -72

  .30، ص 2006كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 
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غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفھم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في  " یعتبر

  دائرة الاختصاص، حیث یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا فیھا وظائفھم: 

 الولاة، الأمناء العامون للولایات، أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات..."

المنصوص علیھا في ھذه المادة، و المذكورة أعلاه، أن الفئات  91نص المادة من خلال 

مطلقة و إنما التي تعتبر غیر قابلة للترشح، نلاحظ أنّ عدم قابلیة تلك الفئات للترشح لیست 

فمن حیث الزمان تتمیز حالة عدم القابلیة للترشح بأنھّا حالة مؤقتة، فھي محددة بزمان و مكان، 

ور سنة كاملة بعد انتھاء مھاھم في مرتبطة بوقت ممارسة ھذه  الفئات لوظائفھم إلى حین مر

أما من حیث المكان، فیھا،  دائرة الاختصاص التي یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا وظائفھم

  73فحالة عدم القابلیة للترشح تشمل النطاق الجغرافي أو الإقلیمي الذي یمارسون فیھ مھامھم.

الوزراء ضمن الفئات المذكورة غیر أنّ ما یلاحظ أنّ المشرّع الجزائري، لم یدرج فئة 

أعلاه، رغم ما یتمتعون بھ من سلطات، ذلك أنّ تأثیرھم یتجاوز تأثیر الفئات السابق ذكرھا، ھذا 

ما دفع ببعض المترشحین إلى دعوة رئیس الجمھوریة على إحالة الوزراء المترشحین لعضویة 

لتفادي استعمال وسائل الجلس الشعبي الوطني عن ممارسة مھامھم وجعلھم في عطلة خاصة، 

  74الدولة في الحملة الانتخابیة.

 الفرع الثاني: إجراءات انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة و سیرورتھا

إنّ تشكیلة مجلس الأمة تشترك فیھا الكیفیتین الانتخاب والتعیین معا، حیث یتدخل رئیس 

الثلثین تكون بطریق الانتخاب الجمھوریة في تعیین ثلث الأعضاء، أماّ أغلبیة الأعضاء المقدّرة ب

  ھذا المجلس.و ھذا ما سنتعرض إلیھ من خلال كیفیة الانتخاب وسیرورة العملیة الانتخابیة ل

 أولا: الاجراءات السابقة على عملیة الانتخاب 

لعضویة البرلمان اتباع جملة من قبل إجراء عملیة الانتخاب یتعین على المترشح 

  یلي:الاجراءات و المتمثلة في ما 

                                                             
  .10 -16من القانون العضوي  91أنظر المادة   -73
  .109عباسي سھام، مرجع سابق، ص  -74
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:التصریح بالترشح- 1  

یحق لعضو المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، أن یترشح لعضویة مجلس الأمةولممارسة 

یتم التصریح بالترشح بإیداع " 10 -16من القانون العضوي  112حق الترشح نصّت المادة 

 یملأھاتسلمھا لھ الإدارة و التي  الترشح على مستوى الولایة نسختین من استمارة التصریح

  قانونا". المترشح و یوقع علیھا

سیاسي، یرفق تصریحھم بالترشح بشھادة تزكیة بالنسبة للمترشحین تحت رعایة حزب 

  یوقعھا المسؤول الأول عن الحزب".

من خلال ھذه المادة یقوم المترشح بإیداع التصریح لدى مصالح الولایة، اللجنة الانتخابیة 

سجّل مخصص لھذا الغرض و یسلم للمصرّح بالترشح وصل الولائیة، و ذلك بالتوقیع غل 

  بإیداع الترشح.

، ذلك أن الأحزاب التي 75كما یسجل التصریح بالترشح في سجل خاص معد لھذا الغرض

لھا صلة بالمشاركة في الانتخابات، تقوم بتحضیرات فیما بین إطاراتھا و الأعضاء المنتخبین 

  76.زب للمنافسةالمحلیین، و ذلك قصد اختیار مرشح الح

یجب أن یودع التصریح بالترشح في أجل "1077 -16من قانون  114كما نصّت المادة 

  ) یوما قبل تاریخ الاقتراع".20ون(أقصاه خمسة عشر

و تقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة بمراقبة مدى توفر الشروط القانونیة في المترشح، و في 

حالة رفض الترشح یصدر قرار الرفض معلل و یبلغّ للمعني في مدة یومین كاملین ابتداء من 

تاریخ إیداع التصریح بالترشح، و یحق للمعني أن یطعن في قرار اللجنة أمام القضاء في خلال 

خمسة أیام للمحكمة للفصل في الطعن ن یبدأ سریانھا من تاریخ تبلیغ الرّفض، و یمنح أجل یومی

  78المرفوع أمامھا، و قرارات المحكمة الصادرة في ھذا الموضوع غبر قابلة لأيّ طعن.

  
                                                             

  . 10 - 16من القانون العضوي  113أنظر المادة  -75
  .189، ص 2012 ، الجزائر،البرلمان، دراسة مقارنة، الجزء الأول، د. م. جمحمد ، النظام القانوني لعضو بركات  -76
  المتعلق بنظام الانتخابات . 10 -16من القانون العضوي  114دة أنظر الما-77
  المتعلق بنظام الانتخابات .10 -16من القانون العضوي  117، 116، 98أنظر المواد  -78
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الحملة الانتخابیة- 2  

ھا خلال ھذه المرحلة یقوم المترشحین لعضویة لمجلس الأمة بالحملة الانتخابیة بواسطت

یتمكن المترشحین من تعریف بأنفسھم و برامجھم لھیئة الناخبین حتىّ یتمكن الناخبین من معرفة 

  أيّ المترشحین و أي البرنامج من یخدم تطلعاتھم و طموحاتھم.

بحیث تقوم الأحزاب السیاسیة أو القوائم الحرّة بإعداد برامج عملھا و تنظیم اللقاءات و 

قصد توضیح برنامجھا للناخبین مستعملة في ذلك وسائل الإعلام  و ذلكالتجمعات مع الناخبین 

  79.السمعیة و البصریة بین الأحزاب على قدم المساواة

 ثانیا: كیفیة انتخاب أعضاء مجلس الأمة و الإعلان عن النتائج:

ب بھا أعضاء مجلس الأمة وصولا إلى ھذه الفقرة عن الطریقة التي ینتخ في سنتحدث

  .ئجالإعلان عن النتا

انتخاب أعضاء مجلس الأمة - 1  

ثلثا أعضاء  )2/3(ینتخب "...  أنھ: على 2016يدستورمن التعدیلال 118/2تنصّ المادة 

مجلس الأمة، عن طریق الاقتراع غیر المباشر و السرّي، بمقعدین عن كلّ ولایة، من بین 

  أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة..."

المشرّع في التعدیل الدستوري الجدید لسنة  نجد أنأعلاه،  118من خلال نصّ المادة 

، یكون قد ساوى بین الولایات فیما یخصّ أعضاء مجلس الأمة، بحیث منح لكل ولایة 2016

شيء ایجابي في التعدیل الجدید حیث نصّ بغضّ النظر عن الكثافة السكانیة، و ھذا  مقعدین

  80الأمر قبل التعدیل. علیھا صراحة، بخلاف

إنّ ھذا النوع من الانتخاب الأكثر اعتمادا في تكوین الغرفة الثانیة ضمن الدول التي تأخذ 

  81بنظام ازدواجیة المجلسین.

                                                             
  .10 - 16من القانون العضوي  190، 177، 176المواد  أنظر -79
  .34، ص 2009عمیر سعاد، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  -80

81 - Philipe FORLLAND, Droit constitutionnel et institutions politiques, 19 édition, bibliothèque 
national, paris, 2013, p 64.                                                                                                                 
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المجالس الشعبیة البلدیة و  من بین و من طرف أعضاء و یتمّ انتخاب أعضاء مجلس الأمة

الھیئة الناخبة لأعضاء مجلس أعضاء ھاتین الھیئتین یشكل ، بحیث ةالولائی ةس الشعبیالمجال

  الأمة و لقد أخذ بھذه الطریقة النظام الفرنسي.

ینتخب أعضاء مجلس الأمة " 10 - 16من القانون العضوي  118كما نصّت المادة 

المنتخبون بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المتعدّد الأسماء في دور واحد على مستوى 

  أعضاء المجلس الشعبي الولائي. -یئة انتخابیة مكوّنة من مجموع: الولایة من طرف ھ

أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة للولایة. -  

یكون التصویت إجباریا ما عدا في حالة مانع قاھر، تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق 

 التنظیم".

في تكوین مجلس  شربأنّ اعتماد نظام الانتخاب غیر المباكما ذھب البعض إلى القول 

الأمة قد جاء بغرض التقلیل من مساوئ الانتخاب المباشر، حیث بواسطة الانتخاب غیر 

  82المباشر فإنّ فئة المندوبین تكون على وعي بتحمّل المسؤولیة.

، یتم انتخابھم من 144من أصل  اعضو 96عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبین ھو فإنّ و علیھ 

بین و من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و المجلس الشعبي الولائي، حیث تمثّل كل 

  83.اثناندائرة انتخابیة بمقعدین 

یرى البعض أنّ طریق الاقتراع غیر المباشر لأعضاء مجلس الأمة، یكرس في حین 

  84برلمانیة.الدیمقراطیة المحلیة في أعلى مؤسسة دستوریة 

زیع المقاعد و الإعلان عن النتائجكیفیة تو - 2  

إلى كیفیة توزیع المقاعد، و علیھ أن  10 -16من قانون الانتخابات  129المادة  أشارت

  85المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات ھو الذي یعلن فائزا.

                                                             
مراد، نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاتھ في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري المصري، دراسة بلقالم  -82

  .15، ص 2009لى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، مقارنة، الطبعة الأو
  .27، ص سعاد عمیر، النظام القانوني لمجلس الأمة، المرجع السابق -83
مجلس عقیلة ، حكمة التجدید النصفي في تشكیلة مجلس الأمة، مجلّة الفكر البرلماني، العدد الرّابع والعشرون، خرباشي  -84

  .48، ص 2010جانفي، الأمة، الجزائر، 
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حیث خصّص مقعدین أخذ بمبدأ المساواة في التمثیل بین الولایات، فالمشرّع الجزائري 

المعدل و المتمم، كما أنّ ھذا المبدأ أخذت بھ  1996من دستور  118لكلّ ولایة طبقا للمادة 

  86الولایات المتحدة الامریكیة.

یتمّ فورا بعد اختتام الاقتراع فرز "10 -16من القانون العضوي  125تنصّ المادة 

  من ھذا القانون العضوي". 52 إلى 48الأصوات، ینظمّ الفرز وفقا لأحكام المواد 

وھو ما جاء  مكتوب بحبر لا یمحىنسخ  )3(كما تسجّل نتائج الفرز في محضر من ثلاث 

، و یصرّح رئیس المكتب علنا بالنتائج، و یقوم بتعلیقھا داخل 10 - 16من قانون  126في المادة 

  تحریر محضر الفرز.مكتب التصویت بمجرّد 

ز مصادقا على مطابقتھا للأصل إلى الممثّل قانونا لكل ثمّ تسلمّ نسخة من محضر الفر

  87مترشّح، مقابل وصل استلام.

ثمّ ترسل نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج النھائیة في 

    88) ساعة.72خلال اثنین و سبعین (

ذلك بتقدیم طعن و كما خوّل قانون الانتخابات لكل مترشح أن یحتجّ على نتائج الاقتراع  

) ساعة التي تلي إعلان 24لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع و العشرین (

   89النتائج.

على أن یفصل المجلس الدستوري في الطعون المقدمة إلیھ من طرف المترشحین في أجل 

  90) أیاّم كاملة.3ثلاثة (

جلس الدستوریو یتولى نتخابات من طرف المقد یترتب عن الفصل في الطعن إلغاء الا

) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري غلى 8تنظیم انتخاب آخر في أجل ثمانیة (

                                                                                                                                                                                                    
  .119محمد بركات ، المرجع السابق،   -85
حیث أخذت بھذا المبدأ الولایات المتحدّة الأمریكیة في تشكیل مجلس الشیوخ الأمریكي، فالولایات المتحدة تتكون من  -86

  .109خمسین ولایة فمجموع الأعضاء مائة شیخ، أنظر عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص 
  المتعلق بالانتخابات. 10 -16، من القانون العضوي 3، 126/2المادة  أنظر -87
  المتعلق بالانتخابات. 10 - 16من القانون العضوي  128المادة  أنظر -88
  المتعلق بالانتخابات. 10 - 16من القانون العضوي  130أنظر المادة  -89
  .المتعلق بالانتخابات 10 -16من القانون العضوي  131أنظر المادة -90
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 2016التعدیل الدستوري من 182/3و في ھذا الصدد تنصّ المادة  91الوزیر المكلّف بالداخلیة.

  بات الرئاسیة "...و ینظر في جوھر الطعون التي یتلقاھا حول النتائج المؤقتة لانتخا

و الانتخابات التشریعیة و یعلن النتائج النھائیة لكل العملیات المنصوص علیھا في الفقرة 

  .92السابقة..."

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91

  بالانتخابات. المتعلق 10 - 16 العضوي القانون من 131/1 المادة أنظر -
  نفسھ. مرجع ،10 -16 الدستوري التعدیل من 182/3المادة  أنظر.-92
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 خلاصة الفصل الثاني

تبینّ أنّ مواطني الدولة، یشاركون في تسییر یمن خلال ما تمّ تحلیلھ في الفصل الثاني، 

ومصالحھم، عن طریق انتخاب من یمّثلھم ، ویعبّر عن إرادتھم بكلّ صدق وأمانة، فھذه  دولتھم

 بنّاھا المؤسس الدستوري الجزائريالمھمّة النبیلة تمارس عن طریق الثنائیة البرلمانیة، التي ت

، فمن حیث التكوین فإن المجلسین المنحصرین في المجلس الشعبي الوطني 1996في دستور 

ة، یختلفان في طریقة التشكیل، وفي عدد الأعضاء، وفي مدّة العضویة، وفي ومجلس الأم

الشروط المطلوبة للترشّح داخل كل مجلس وفي سیر العملیة الانتخابیة بجمیع مراحلھا بدایة من 

  تقسیم الدوائر مرورا بتوزیع المقاعد وعملیة الفرز وصولا إلى إعلان النتائج. 

عملیة الانتخابات، حیث یتضح لنا من سسات الدستوریة على كما تبین لنا دور رقابة المؤ

التحلیل المنجز أنّ الأجھزة الرقابیة على المستوى الوطني تسعى إلى الإحاطة بجوانب العملیة 

الانتخابیة، وھذا من خلال الرقابة التي تمارسھا الھیئة العلیا المستقلة وھي حدیثة النشأة 

  لمكلفّة بالسّھر على الانتخابات وضمان حیادھا.والمجلس الدستوري على اللجّان ا

وتقوم ھي بدورھا بممارسة رقابة من جھتھا الإجراءات العملیة الانتخابیة من بدایتھا إلى 

و مھام التي  صلاحیاتالجھازین الوطنیین من نھایتھا تطرّقنا إلى كافةّ جوانب عمل ھذین 

  لضمان الشفافیة والمصداقیة.  شرع الجزائريمخوّلھا إیاّه ال

  

  

  

  



 ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
 

 
70 

  خاتمة

، بدایة بتأصیل الإطار للسلطة التشریعیة في الجزائرالنظام الانتخابي  تناولت الدراسة 

النظري والمفاھیمي للانتخابات باعتبارھا الأسلوب والأداة القانونیة لإنشاء وتشكیل غرفتي 

حیث تطرّقنا إلى أھم التعریفات الخاصّة بالانتخاب ، ووجھات النظر المختلفة ،البرلمان

للطبیعة القانونیة للانتخاب وما أخذ بھ المشرّع الجزائري، كما ذكرنا أھمّ التصنیفات للأنماط 

ثمّ انتقلنا إلى التعرّض لأھم الانتخابیة وتأثیرھا على عملیة التصویت وحساب النتائج، 

   .ظام الانتخابي وتأثیره على البرلمان منذ الاستقلال إلى یومنا ھذاالتطوّرات الن

، بفتحھ المجال لمشاركة المرأة 2008كما وضّحنا أھم ما جاء بھ التعدیل الدستوري لسنة 

وبعد ذلك تحدّثنا عن الإجراءات الانتخابیة للمجلس الشعبي في الحیاة السیاسیة (نظام الكوتا)، 

الترشّح شروط الانتخاب سریان العملیة الانتخابیة، وأھم الھیئات الوطني من حیث شروط 

رقابة علیھا وضبطھا، كما ذكرنا أسباب استحداث مجلس الأمّة وخصوصیة المتدخّلة في ال

  تشكیلھ من عدّة جوانب.

سعیا للوقوف على مدى فعالیة قوانین الانتخاب في كفالة انتخابات نزیھة تعكس الإرادة 

وتسھم في سلامة تكوین الھیئات المنتخبة، توصّلنا لنتیجة مفادھا أنّ المشرّع  الشّعبیة بوضوح

الجزائري قام بوضع ترسانة من النصوص القانونیة والمراسیم التنظیمیة التي تحكم وتنظّم 

  سیر العملیة الانتخابیة خلال مختلف مراحلھا.

الانتخابي بسبب النقائص على الرّغم من ذلك فإنّ ھذا الأمر لا یعني كمال ھذا النظام 

الكبیرة والثغرات التي من شأنھا أن تؤثّر على نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة، والتي یرجع 

البعض منھا إلى النصوص القانونیة في حدّ ذاتھا، والبعض الآخر یعود إلى الھیاكل البشریة 

  المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة.

القصور في النصوص القانونیة المنظمّة لسیر العملیة یمكن الإشارة إلى بعض أوجھ 

  الانتخابیة على النّحو التالي:
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على الرّغم من أنّ  ،أقل من سنّ الرّشد المدني السیاسي جعل المشرّع الجزائري سنّ الرّشد -

وھذه التفرقة تعتبر إنقاصا  یاسیة بل أكثر من ذلك یعدّ واجباالانتخاب یعدّ من أھمّ الحقوق الس

سنة یعتبره  19ن قیمة الانتخاب، باعتبار أنّ الشّخص في التصرّفات المدنیة إذا لم یبلغ سنّ م

 سنة. 18القانون ناقص الأھلیة وبالمقابل نجد قانون الانتخابات یكتفي بسنّ 

منح الأجنبي بمجرّد حصولھ على الجنسیة الجزائریة الحق في التصویت في الانتخابات  -

الذي نرى بأنّھ یتعارض مع مبدأ ضرورة اندماج الأجنبي في الوطن الجدید مباشرة وھو الأمر 

واختبار مدى اخلاصھ لھ حتىّ یتمكّن من المشاركة في الحیاة السیاسیة بصورة عامّة 

 والتصویت بصورة خاصّة .

% بالنسبة للانتخابات التشریعیة كشرط لدخول المنافسة في توزیع 5إنّ الحصول على نسبة  -

د یعتبر شرطا قاسیا جدّا، فھذه النسب العالیة تحرم العدید من الأحزاب السیاسیة من المقاع

  التمثیل داخل البرلمان.

بالنسبة لتشكیل  على التمثیل النسبي على القائمة المغلقةاعتماد النظام الانتخابي القائم  -

ئم المشاركة في والذي رغم عدالتھ وتمثیلھ لكافة الأحزاب والقوا المجلس الشعبي الوطني،

الانتخابات، إلا أنھ یجعل الناخب رھینة لما تقدمة وترتبھ الأحزاب من مرشحین،حیث لا یمكنھ 

  تعدیل أو تغییر أو المزج بین القوائم والمرشحین .

سھولة وبساطة شروط وإجراءات الترشح لتولي عضویة البرلمان، فالمشرع الجزائري  -

ترط مؤھل علمي معین للمترشح لعضویة تعاقبة لم یشوانین الانتخابیة المومن خلال الق

  البرلمان على الرغم من جسامة وأھمیة الوظائف والاختصاصات المنوطة بھ .

 98مادة اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري نظام الغرفتین أو الثنائیة البرلمانیة بموجب ال -

زمة السیاسیة والقانونیة التي عرفتھا البلاد عقب توقیف المسار ، نتیجة للأ1996من دستور 

  لس الأمة .، وترتب علیھ إنشاء مج 1991الانتخابي سنة 
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خصوصیة تشكیل مجلس الأمة، حیث تمت المزاوجة بین أسلوبي الانتخاب والتعیین ، حیث  -

، والثلث الباقي یعینھ ینتخب ثلثاه من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

  . رئیس الجمھوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة

للھیئة العلیا  2016استحداث المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  -

المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعویضا للھیئات القضائیة والإداریة التي أنشاھا القانون العضوي 

  ي النظام القانوني للھیئة من عدة نقائص تتعلق بتشكیلھا وصلاحیاتھا . ، ویعان12/01رقم 

وكذا  2008من التعدیل الدستوري لسنة  31اعتماد المؤسس الدستوري بموجب المادة  -

لنظام الحصص النسائیة (الكوتا) لمحاولة تفعیل المشاركة  12/03القانون العضوي رقم 

السیاسیة للمرأة وتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة، إلا أن ھذا المسعى رغم ایجابیتھ 

بضعف التأطیر والتكوین السیاسي للمرأة، وكذا سرعة تطبیق الإصلاح ما إلا أنھ اصطدم 

  انجر عنھ وجود تمثیل نسوي عددي ولیس نوعي في البرلمان . 

على الرغم من الإصلاحات القانونیة لنظام الأحزاب السیاسیة ودورھا في تشكیل البرلمان  -

وفي العملیة الانتخابیة ككل، إلا أن النظام الانتخابي المنتھج أفرز حزب مھیمن على المجلس 

الشعبي الوطني تارة، وتارة أخرى تحالف حزبي لأحزاب الأغلبیة، وھذا ما أثر على أداء 

 ن التشریعي وخاصة الرقابي . البرلما

بغرض تكریس المفھوم  بھا،فإنّ إصلاحات عمیقة یجب القیام  ھذه النتائج،على ضوء و

الحقیقي للانتخاب وإضفاء صفة النّزاھة والشّرعیة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، 

في الجزائر نقدم  تعتري النظام الانتخابي لتشكیل السلطة التشریعیة سدّ الثغّرات التيوبھدف 

  فیما یلي: نجملھاالاقتراحات  بعض

إعادة النّظر في سنّ التسجیل بالقوائم الانتخابیة بجعلھا متطابقة مع الأھلیة المدنیة والمحدّدة -

  كاملة، وبذلك جعل سنّ الرّشد السیاسي موازي لسنّ الرّشد المدني. 19بسنّ 

ر الأحزاب السیاسیة، وذلك بتغییر النمط ھناك الرّبط بین النظام الانتخابي وتفعیل دو -

  الانتخابي وترك الحرّة للنّاخبین للاختیار بین مختلف قوائم الأحزاب السیاسیة.
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ضرورة إدخال نظام الحصص ضمن الأحزاب السیاسیة حتىّ تحصل المرأة على فرص  -

  أفضل في التمّثیل على أساس الكفاءة.

لابدّ من اختیار نظام انتخابي على أساس الجمع بین نظام التمثیل النسبي ونظام التمثیل  -

ویكون التمثیل جغرافیاّ، كما یكون على أساس البرنامج، وضمان التوازنات الفردي، 

  الأساسیة، لأنّ النظام الدیمقراطي مرتبط بدور الأحزاب، وتمثیل رأي الأغلبیة.

دستوري في مجال الرّقابة على صحّة العملیة الانتخابیة إلى توسیع صلاحیة المجلس ال -

الرّقابة على تقسیم الدوائر، والقوائم الانتخابیة، الترشیحات، والحملة الانتخابیة، والطعّون 

  الانتخابیة، ومنحھ الاستقلالیة التاّمّة عن السّلطة التنفیذیة.

ب الأغلبیة على المجالس حزامعالجة محدودیة دور الأحزاب السیاسیة بسبب ھیمنة أ -

، وھذا لا یشجّع الأحزاب على إعداد برامج حقیقیة وتؤدّي إلى طغیان الصراعات بین المنتخبة

  قادة الأحزاب على المقاعد البرلمانیة.

تفعیل دور الھیئة العلیا المستقّلة لمراقبة الانتخابات، المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري  -

لاستقلالیة والصلاحیات الكاملة للإشراف على العملیة الانتخابیة ، بمنحھا ا2016لسنة 

  بمختلف مراحلھا، وتمكینھا من الآلیات القانونیة والمادّیة.

تعدیل طریقة تعیین الثلث الرئاسي في مجلس الأمّة، وذلك بضرورة أن یكون منتخبا من  -

  سلطة التعّیین بالكفاءات العلمیة.المنظمّات المھنیة، وتقیید 

تعدیل شروط الترشح لعضویة البرلمان، باشتراط مؤھل علمي معین یمكن النائب من  -

  الاضطلاع بمھام التشریع والرقابة التمثیل الشعبي الحقیقي .
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  الملخص:

الانتخابات هي العملیة الرسمیة لإختیار شخص لتولي منصب رسمي ممثل لشعب،   

أو قبول أو رفض إقتراح سیاسي وذلك عن طریق التصویت، ومن المهم التمییز بین شكل 

الانتخابات ومضمونها، ففي بعض الحالات توجد الاشكال الانتخابیة ولكن یغیب المضمون 

  الانتخابي.

قدر الامكان تنظیم  10-16الجزائري من خلال قانون الانتخابات  حاول المشرع  

إجراءات العملیة الانتخابیة وتدارك النقائص والثغرات، ومن بین أهم هذه التعدیلات 

إستحداث هیئة جدیدة لتولي مراقبة الانتخابات والتي تعرف بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

  ئم الانتخابیة تحت تصرف المترشحین.الانتخابات، كما سعى إلى وضع القوا

  الانتخابات، منصب، الهیئة العلیا المستقلة، القوائم الانتخابیة.   الكلمات المفتاحیة:

 

 

Résumé: 

 Les élections sont le processus formel consistant à 

sélectionner une personne qui occupera un poste officiel 

représentant un peuple ou à accepter ou à rejeter une 

proposition politique en votant Il est important de distinguer la 

forme et le contenu des élections. 

 Le législateur algérien, par le biais de la loi électorale 16-

10, a tenté de réglementer autant que possible le processus 

électoral et de remédier aux carences et aux lacunes. 

Mots-clés: Elections, Position, Haute Commission 

indépendante, Listes électorales. 
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